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الدورة التاسعة عشرة

إمارة الشارقة

دولة الإمارات العربية المتحدة
التورق 

حقيقته وحكمه 

والفرق بينه وبين   

العينـة والتوريق          

إعداد

الأستاذ الدكتور حسن علي الشاذلي
الموسوعة الفقهية بوزارة الأوقاف الكويت
بسم الله الرحمن الرحيم


والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن نهج نهجه وسار على هديه إلى يوم الدين 


أما بعد فقد بعث الله جل شأنه رسله صلوات الله وسلامه عليهم إلى الناس كافة برسالاته منذ بدء الخليقة حتى رسالة محمد ( التي جاءت خاتمة الرسالات مصدقة لما سبقها ، ومهيمنة عليها جاءت بتشريع تام كامل ( لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ) قال تعالي : (اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً ) 
 ،  جاء ت تنير للناس  طريق الحق والخير ، وترسي لهم قواعد راسخة ، وأسساً واضحة تنظم لهم مسيرة حياتهم ، مدونة في كتاب الله تعالى وفى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم  وشملت هذه القواعد تنظيم علاقة الإنسان بربه ، وعلاقته بنفسه وبالإنسان من زوج أو ولد ، قريب أو بعيد فرد أو جماعة أو دولة ، وعلاقة الدول بعضها ببعض في السلم والحرب ، وعلاقته بجميع الكائنات المحيطة به ، ظاهرة وباطنة ، مع بيان تفصيلي للأحكام عقائدية أو أخلاقية أو عملية ، وآثار كل ذلك في الدنيا والآخرة .

· و من بين هذا الفيض العظيم والمنحة الربانية  للبشرية وضع القواعد والأسس التي بها يتداول الناس فيما بينهم ما منحهم الله من أموال وأرزاق ، إما عن طريق المعاوضات ، أو التبرعات ، وبيان ما يصح منها وما لا يصح ، فإذا تحقق الضابط صح العقد ، وتم التبادل والانتفاع بمال الغير ، وإذا لم يوجد لا يصح العقد ، ويحرم التبادل ، ويكون ما يخالف ذلك أكلا لأموال الناس بالباطل وهو منهي عنه شرعاً، قال تعالى : " ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون " الآية 188 من سورة البقرة "        
 ومن بين هذه القواعد :
1-  قاعدة التراضي التي أرساها الإسلام بالكتاب والسنة ، قال تعالى :" يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم 
" وقوله تعالى : " وآتوا النساء صدقاتهن نحلة ، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا
 "  ، وقوله صلى الله عليه وسلم: "  لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس 
"  وفي رواية عن أبي حميد الساعدي ، قال رسول الله ( " لا يحل لامرئ أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفس منه "و قوله (: " إنما البيع عن تراض
 " 

2- حرمة الربا ، قال تعالى " وأحل الله البيع وحرم الربا 
" وقوله ( " الذهب بالذهب والفضة بالفضة ، والبر بالبر ، والشعير بالشعير ، والتمر بالتمر، والملح بالملح مثلا بمثل ، يدا بيد ، والفضل ربا ، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد7 " 
3-   حرمة الغرر " فعن أبى هريرة رضي الله عنه قال : نهى رسول الله (عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر
". 
4- و قاعدة الوفــاء بالعقود والشــــروط ، قال تعالى " يا أيها الذين آمنـــــوا أوفوا بالعقود 
 " ، وقال صلى الله عليه وسلم " المسلمون عند شروطهم إلا شرطاً حرم حلا لاً أو أحل حراماً 
 " 


ونظرا لأن موضوعنا في هذا المؤتمر هو بيع التورق والفرق بينه وبين العينة والتوريق، فإن علينا هنا أن نشير إلى أن البيع في ذاته حلال قال الله تعالى " وأحل الله البيع وحرم الربا 
 ". إذا استوفى أركانه وشرائطه الشرعية ، ولكن قد يتكرر بيع السلعة بين اثنين فقط سواءا كان ثمنها حالا ( نقدا ) أم مؤجلا أم مقسطا ، فتعود السلعة إلى بائعها الأول ،  وقد لا تعود بأن تباع إلى ثالث بثمن حال ( بمثل الثمن الأول ، أو أكثر أو أقل ) أو بثمن مؤجل ( إلى مثل الأجل الأول ، أو أبعد منه أو أقرب ) ومثل ذلك الثمن المقسط .


و قد حصر بعض الفقهاء هذه الصور ( التي أطلق عليها بيوع الآجال في ست وثلاثين صورة ) ، وهم المالكية وأشار إليها الحنابلة .


و نظرا لأن بعض هذه الصور جرى  خلاف بين الفقهاء في صحته ، وهي " بيع العينة " و"بيع التورق " فإننا نورد حقيقة كل منهما ، وآراء الفقهاء فيه ، مشيرين إلى ما نرى رجحانه ، ثم نتبعه ببيان موجز عن " التوريق أو التصكيك أو التسنيد " من خلال بعض صوره المثارة على الساحة الاقتصادية وهو في الجملة بيع  دين لغير من عليه الدين وقد يرد على السلع أو الأعيان ، ونبين ما  يصح منه وما لا يصح بإيجاز ....


و نسأل الله تعالى أن يوفقنا إلى ما فيه الخير لديننا ودنيانا ، وأن يجنبنا الزلل ، وأن يغفر لنا زلاتنا ويسدد خطانا .


" ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا ، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين
."  

إنه سميع مجيب،،،،،،

أ. د/ حسن علي الشاذلي

المبحث الأول
بيـــع العينــــة

حقيقتـــه وحكمــه


ونبين فيما يلي حقيقته ، وحكمه

أولا : تعريف العينة :
(1)  العينة لغة : هي بكسر العين : السلف ، يقال : اعتان الرجل : اشترى الشيء بالشيء نسيئة، والاسم منه (العينة) بالكسر
 .

(2) العينة في اصطلاح الفقهاء : عرف الفقهاء العينة بتعريفات متعددة ومنها :


قال الحنفية : من صور العينة ان يقرضه مثلا خمسة عشر ؛ ثم يبيعه ثوبا يساوى عشرة بخمسة عشر ؛ ويأخذ الخمسة عشر القرض منه ؛ فلم يخرج منه إلا عشرة ؛ وثبت له خمسة عشر ؛ ومنها أن يبيع متاعه بألفين من المستقرض إلى أجل ثم يبعث متوسطا يشتريه لنفسه بألف حالة ؛ ويقبضه ؛ ثم يبيعه من البائع الأول بألف ؛ ثم يحيل المتوسط بائعه على البائع الأول بالثمن الذي عليه ؛  وهو ألف حالة ؛ فيدفعها إلى المستقرض ؛ ويأخذ منه ألفين عند الحلول .

 
العينة هي : بيع العين بثمن زائد نسيئة : ليبيعها المستقرض بثمن حاضر أقل، ليقضي دينه
 .


وقال المالكية : هي أن يشتري سلعة ثم يبيعها من بائعها بأقل من الثمن نقداً، أو إلى أقرب من الأجل
.

وقال الشافعية : العينة هي أن يبيعه عينا بثمن كثير مؤجل ويسلمها له ، ثم يشتريها منه بنقد يسير ، ليبقى الكثير في ذمته ، أو يبيعه عينا بثمن يسير نقداً ، ويسلمها له ، ثم يشتريها منه بثمن كثير مؤجل ، سواء قبض الثمن الأول ، أو لم يقبضه , فإنه يكره للاختلاف في حله
 .


وقال الحنابلة : هو أن يشترى شيئا غير ربوي نقداً ، بدون ما باع به نسيئة أو حالاً (أي غير نسيئة) لم يقبض ، فإنه لا يجوز ، لأنه ذريعة إلى الربا ليبيع ألفا بخمسمائة ، وتسمى مسألة العينة .


( أما لو باعه سلعة بنقد ثم اشتراها منه بأكثر منه نسيئة) فنقل أبو داود يجوز بلا حيلة ، ونقل حرب أنها مثل مسألة العينة ، وجزم به المصنف في الإقناع وصاحب المنتهى ، وقدمه في المبدع وغيره ، قال في شرح المنتهى: وهو المذهب ، لأنه يتخذ وسيلة للربا كمسألة العينة ، وكذا العقد الأول فيهما ، حيث كان وسيلة إلى الثاني فيحرم ولا يصح
 .


وقال الجرجاني 
: بيع العينة هي أن يأتي الرجل رجلا يستقرضه فلا يرغب المقرض في الإقراض طمعا في الفضل الذي لا ينال بالقرض فيقول : أبيعك هذا الثوب باثني عشر درهما إلى أجل وقيمته عشرة ؛ ويسمى عينة ؛ لأن المقرض أعرض عن القرض إلى بيع العين.
ثانيا:حكم بيع العينة :


اختلف الفقهاء في حكم هذا النوع من البيع ، ولهم ثلاثة آراء :

الرأي الأول : يرى أن بيع العينة غير جائز شرعا :


قال ابن قدامــة:- وهو قول أكثـــر أهل العلم، روى ذلك عن ابن عباس،  وعائشة، والحسن ، وابن سيرين  والشعبي والنخعي
 وبه قال أبو الزناد ، وربيعة ، وعبد العزيز بن أبي سلمة ، والثوري والأوزاعي ، وإسحاق ، ومالك ، وهو قول طاووس وحماد ومجاهد ، ورأى الزيدية إذا كان حيلة يتوصل بها إلى قرض ونساء ورأي للإباضية .


ونورد فيما يلي بعضا من النصوص الفقهية :


فقد نص المالكية على أن من يشترى سلعة ثم يبيعها من بائعه ، له عدة صور ، منها ما هو جائز ، ومنها ما هو غير جائز ، ونورد فيما يلي ما لا يجوز من هذه الصور :


الصورة الأولى : أن يبيعها من بائعها بأقل من الثمن نقدا ، أو إلى اقرب من الأجل فهذه لا تجوز ، لأنها تؤدي إلى سلف جر منفعة ، فإن السابق بالدفع يعد مسلفاً ، لان كل من قدم ما لا يحل عليه (أي تقديمه) عد سلفاً ؛ فهو قد قدم دفع الأقل ليأخذ السلعة التي ثمنها أكثر مما دفع .


الصورة الثانية : أن يبيعها من بائعها بأكثر من الثمن إلى أبعد من الأجل ، أكثر ، وكل من أخذ شيئا قد حل له (أي أجله) عد مسلفا .


ولأن المتعاقدين – في هاتين الصورتين – يتهمان بأن قصدهما دفع دنانير بأكثر منها إلى أجل ، وان السلعة واسطة لإظهار ذلك – فيمتنع سداً للذريعة وأما سائر الصور فلا تتصور فيها التهمة .


فإن وقعت إحدى هاتين الصورتين الممنوعتين فسخ البيع الثاني خاصة عند ابن القاسم ، والبيعتان معا عند ابن الماجشون
 .


وقال الحنابلة : ( لو اشترى شيئا – ولو غير ربوي – نقداً ، بدون ما باع به نسيئة) أو حالا لم يقبض – لا العكس ، لم يجز ، لأنه ذريعة على الربا ليبيع ألفا بخمسمائة ، وتسمى مسألة العينة .


وقوله " بالعكس " : يعني : لا إن اشتراه بأكثر مما باعه به ، فإنه جائز ، كما لو اشتراه بمثله .


وأما عكس مسالة العينة : بأن باع سلعة بنقد ، ثم اشتراها بأكثر منه نسيئة وفى ذلك روايتان حكاهما أبو العباس : إحداهما المنع نص عليها فى رواية ، حرب : إنها مثل مسألة العينة ، وجزم به المصنف في الإقناع وصاحب المنتهى ، وقدمه في المبدع وغيره ، قال في شرح المنتهى : وهو المذهب ، لأنه يتخذ وسيلة للربا ، كمسألة العينة ، وكذا العقد الأول فيهما حيث كان وسيلة إلى الثاني فيحرم ولا يصح ؛ والثانية :( وهى إحتمال لأبى محمد ) الجواز ؛ مالم يكن حيلة ؛ نظراً لأصل حل البيع ؛ خرج منه الصورة المتقدمة وهذه لاتساويها لندرة وقوعها فتبقى على الأصل
.


وإن اشترى المبيع في مسألة العينة ، آو عكسها ، بغير جنسه ، بأن باعه بذهب ن ثم اشتراه بفضة ، أو بالعكس ،  أو اشتراه بعد قبض ثمنه ، أو بعد تغير صفته .. كان تخرق الثوب ، أو اشتراه من غير مشتريه ، بان باعه مشتريه أو وهبه ونحوه ، ثم اشتراه بائعه ممن صار إليه جاز.

أو اشتراه أبو بائعه أو ابنه ... أو زوجته ، جاز الشراء ، ما لم يكن حيلة على التوصل إلى فعل مسألة العينة .

أدلة المانعين:

· استدل المانعون لهذا النوع من البيع (بيع العينة) بما يلي :

(أ) 
روى غُندَر (بضم الغين) ، عن شعبة، عن أبي إسحاق السبيعي ، عن امرأته العالية بنت أيفع بن شرحبيل ، أنها قالت : دخلت أنا وأم زيد بن أرقم ، وامرأته على عائشة - رضي الله عنها - فقالت أم ولد زيد بن أرقم : إني بعت غلاما من زيد بن أرقم بثمانمائة درهم إلى العطاء ، ثم اشتريته منه بستمائة درهم ، فقالت لها: بئس ما شريت ، وبئس ما اشتريت ، أبلغي زيد بن أرقم : أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله  ( ،إلا أن يتوب

قال ابن قدامة: والظاهر أنها لا تقول مثل هذا التغليظ وتقدم عليه إلا بتوقيف سمعته من رسول الله ( فجرى مجرى روايتها ذلك عنه
 .

(ب) 
وروى أبو داود بإسناده عن ابن عمر – رضي الله عنهما – قال : سمعت رسول الله ( يقول :" إذا تبايعتم بالعينة ، وأخذتم أذناب البقر ، ورضيتم بالزرع ، وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلاً لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم."3 وقالوا: هذا وعيد يدل على التحريم .

(ج)
عن أبي هريرة ( قال رسول الله ( " من باع بيعتين في بيته فله أوكسهما، أو الربا " قال ابن القيم: هذا الحديث منزل على العينة بعينها ، قال شيخنا: لأنه بيعان في بيع واحد ، فأوكسهما: الثمن الحال ، وإن أخذ بأكثر – وهو المؤجل – أخذ بالربا – فالعينان لاتنفكان من أحد الأمرين ، أما الأخذ بأوكس الثمنين ، أو الربا ، وهذا لا يتنزل إلا على العينة
 " .

(د) 
ثبت عن ابن عباس - - انه قال : اتقوا هذه العينة، لا تبع دراهم بدراهم ، وبينهما حريرة ، وفي رواية أن رجلا باع من رجل حريرة بمائة ، ثم اشتراها بخمسين ، فسال ابن عباس عن ذلك، فقال : " دراهم بدراهم متفاضلة دخلت بينهما حريرة " .


وسئل ابن عباس عن العينة – يعني بيع الحريرة – فقال " إن الله لا يخدع ، هذا مما حرم الله ورسوله"


وقد صح عن ابن عباس ( أنه قال " إذا استقمت بنقد ، فبعت بسيئة فلا خير فيه "  تلك ورق بورق "رواه سعيد وغيره" .


ومعنى كلامه كما يقول ابن القيم : إنك إذا قومت السلعة بنقد ، ثم بعتها بنسيئة، كان مقصود المشترى شراء دراهم معجلة بدراهم مؤجلة ، وإذا قومتها بنقد ثم بعتها به ، فلا بأس ، فإن ذلك بيع المقصود منه السلعة لا الربا1" .


وروى أيضا عن أنس سئل عن العينة - اي بيع الحريرة – فقال : " إن الله لا يخدع هذا مما حرم الله ورسوله " .


قال ابن القيم : وقول الصحابي حرم الله كذا – او أمر بكذا – وقضى بكذا ، وأوجب كذا – في حكم المرفوع اتفاقا عند أهل العلم غلا خلافات شاذا لا يعتد به ، ولا يؤبه له2 .

(هـ) 
وقالوا عن ذلك البيع ذريعة إلى الربا ، فإنه يدخل السلعة ليستبيح بيع ألف بخمسمائة إلى اجل معلوم. وبعبارة المالكية . إن المتعاقدين يتهمان بان قصدهما دفع دنانير بأكثر منها إلى اجل ، وان السلعة واسطة لإظهار ذلك فيمتنع للذريعة ، ولأنه يؤدي إلى سلف جر منفعة ، وكل سلف جر منفعة فهو ربا " .
(و) 
والإجماع : قال ابن قيــم الجوزية " وأيضاً فإن الصحابة – كعائشة ، وابن عباس ، وأنس ( أفتوا بتحريم مسألة العينة ، وغلظوا فيها هذا التغليظ في أوقات ووقائع مختلفة ، فلم يجيء عن واحد من الصحابة ولا التابعين الرخصة في ذلك ، فيكون إجماعا
 " .


وقال ابن قيم الجوزية أيضا – بعد أن بين قوة حديث عائشة المتقدم – " وأيضا فلو لم يأت في هذه المسالة أثر لكان محض القياس ، ومصالح العباد ، وحكمة الشريعة تحريمها أعظم من تحريم الربا ، فإنها ربا مستحل بأدنى الحيل 
 " .


" ونص الزيدية على انه يحرم ولا يصح لمن اشتره شيئا أن يبيعه مما شراه ، حيلة ، إذا كان ثمن الشراء نساء ، وهذه تسمى مسالة العينة ، نحو أن يريد أن يقرضه شيئا بزيادة كعشرة بخمسة عشر ، فتوصلا إلى ذلك بأن يبيع منه سلعة بخمسة عشر نساء ، أو نقدا ، مع قصد الحيلة ، ثم يشتري منه بعشرة نقداً ، فإن ذلك لا يصح، بل يكون باطلا، لأنه توصل إلى الربا ، إلا في أربع صور ، فيصح: (الأولى) أن يبيعه من غير البائع ، فإنه يجوز أن يبيع من غيره بأقل مما شراه (وهي مسألة التورق) غلا أن يقصد الحيلة ، كان يكون الغير دليل البائع أو شريكا ، أو مضاربا ، فإنه لا يجوز، (الصورة الثانية) أن يبيعه من البائع ويكون ذلك غير حيلة يتوصل بها إلى قرض ونساء ، فإن لم يكن على وجه الحيلة جاز ذلك ، أما إذا كان البيع منه للحيلة فلا يجوز (الصورة الثالثة) أن يبيعه بغير جنس الثمن الأول ، ولو كان أقل منه في تقدير قيمته ، إذا لم يقصد بذلك الحيلة ، فإنه يجوز ولو اشتراه بدنانير وباعه بدراهم ، إذ هم جنسان ، فأما لو قصد الحيلة فإن ذلك لا يجوز على أي وجه (الرابعة) أن يكون النقص من الثمن يقدر ما انتقص من عين المبيع، أما إذا كان النقص لنقص سعره فلا يجوز " .


الرأي الثاني : يرى أن هذا البيع جائز مع الكراهة ، وهو رأي الحنفية والشافعية وإبراهيم النخعي ، وهو رأي للإباضية ، والإمامية، ونورد بعض تفصيلاتهم فيما يلي :



أورد الحنفية للعينة صوراً ، فقالوا :

· إذا كفل رجل عن رجل بألف بأمره ، فأمر الأصيل (المديون) الكفيل أن يشتري له حريرا بطريق العينة ، وهو أن يشتري له حريرا بثمن هو أكثر من قيمته ليبيعه (الكفيل) بأقل من ذلك الثمن لغير البائع ، ثم يشتريه البائع من ذلك الغير بالأقل الذي اشتراه به ، ويدفع ذلك الأقل إلى بائعه ، فيدفعه بائعه إلى المشترى ، فيسلم الثوب للبائع ، كما كان . ويستفيد الزيادة على ذلك الأقل. وإنما وسطا الثاني تحرزاً عن شراء ما باع قبل نقد الثمن .
· فإذا فعل الكفيل ذلك كان مشترياً لنفسه ن والملك له في الحرير ن والزيادة التي يخسرها عليه ، لان ضمان الخسران باطل ، لأن الضمان لا يكون إلا بمضمون ، والخسران غير مضمون على أحد.
· وقيل : هو توكيل فاسد ، لأنه غير معين مقداره ولا ثمنه ، فلا تصح الوكالة. وكيفما كان ، توكيلاً فاسداً أو ضمانا باطلان يكون الشراء للمشتري وهو الكفيل ، والربح – أي الزيادة التي يخسرها – عليه ، لأنه العاقد .
· ومن صور العينة أيضا: أن يقرضه مثلا خمسة عشر درهما ، ثم يبيعه ثوباً يساوي عشرة بخمسة عشر ، ويأخذ الخمسة عشر القرض منه ، فلم يخرج منه إلا عشرة ، وثبت له خمسة عشر .

ومن صورها : أن يجعل المقرض والمستقرض بينهما ثالثا :


وذلك بأن يبيع " المقرض " متاعه بألفين من المستقرض إلى أجل ، ثم يبعث متوسطاً يشتريه لنفسه بألف حالة ، ويقبضه ، ثم يبيعه (المتوسط) من البائع الأول (المقرض) بألف، ثم يحيل المتوسط بائعه (المستقرض) على البائع الأول بالثمن الذي عليه، وهو ألف حالة ، فيدفعها (المقرض) إلى المستقرض ، ويأخذ منه ألفين عند الحلول (وهما ثمن المتاع الذي باعه له بألفين إلى أجل) .

الأدلة على الكراهة :


قال الحنفية : وهذا البيع مكروه ، مذموم اخترعه أكلة الربا ، وقد ذمهم رسول الله (  بذلك فقال : " إذا تبايعتم بالعين ، واتبعتم أذناب البقر ذللتم ، وظهر عليكم عدوكم 
 .


وقال محمد رحمه الله : هذا البيع في قلبي كأمثال الجبال ذميم اخترعه أكلة الربا، وقد ذمهم رسول الله (  فقال " إذا تبايعتم بالعين واتبعتم أذناب البقر ذللتم وظهر عليكم عدوكم " أي اشتغلتم بالحرث عن الجهاد. وفي رواية " سلط عليكم شراركم فيدعو خياركم فلا يستجاب لكم " وقيل : إياك والعينة فإنها لعينة. قال ابن الهمام: ثم الذي يقع في قلبي أن ما يخرجه الدافع إن فعلت صورة يعود فيها إليه هو أو بعضه كعود الثوب أو الحرير في الصورة الأولى ، وكعود العشرة في صورة إقراض الخمسة عشر فمكروه (أي تحريماً) .

وإلا فلا كراهة إلا خلاف الأولى على بعض الاحتمالات كأن يحتاج المديون إلى قرض ، فيأبى المسئول ان يقرض ، بل ان يبيع ما يساوي عشرة بخمسة عشر إلى أجل ، فيشتريه المديون ، ويبيعه في السوق بعشرة حالة ، ولا بأس في هذا فإن الأجل قابله قسط من الثمن والقرض غير واجب عليه دائما بل هو مندوب ، فإن تركه بمجرد رغبة عنه إلى زيادة الدنيا فمكروه أو لعارض يعذر به فلا يكره ، وإنما يعرف ذلك في خصوصيات المواد وما لم ترجع إليه العين التي خرجت منه لا يسمى بيع العينة لأنه من العين المسترجعة لا العين مطلقا " .


وقيل إن دلالة الحديث على التحريم غير واضحة ،  لأن قرن العينة بالأخذ بأذناب البقر والاشتغال بالزرع ن وذلك غير محرم ، وتوعد عليه بالذل ، وهو لا يدل على التحريم.   

  
قال الشوكاني : لا نسلم بأن التوعد بالذل لا  يدل على التجريم ، لان طلب أسباب الغرة الدينية وتجنب أسباب الذلة المنافية للدين وإجباره على كل مؤمن ، وقد توعد على ذلك بإنزال البلاء ، وهو لا يكون إلا لذنب شديد وجعل الفاعل لذلك بمنزلة الخارج عن الدين ،المرتد على عقبه.


وقال الشافعية : البيع جائز ، ولكنه مكروه للاختلاف في حله ، فقد قال الشافعي : ولا بأس بأن يبيع الرجل السلعة إلى أجل ثم يشتريها من المشترى بأقل بنقد وعرض ، وإلى أجل .


قال بعض الناس : إن امرأة أتت عائشة فسألتها عن بيع باعته من زيد بن أرقم بكذا وكذا إلى العطاء ، ثم اشترته منه بأقل. فقالت عائشة : بئسما اشتريت ، وبئسما ابتعت ، أخبري زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله (  إلا أن يتوب .


قال الشافعي : وهو مجمل ، ولو كان هذا ثابتاً ، فقد تكون عائشة عابت البيع إلى العطاء ، لأنه أجل غير معلوم ، وزيد صحابي ، وإذا اختلفوا فمذهبنا القياس ، وهو مع زيد ، ونحن لا نثبت مثل هذا على عائشة ، وإذا كانت هذه السلعة لي ، كسائر مالي ، لم لا أبيع ملكي بما شئت ، وشاء المشترى"
 .


الرأي الثالث  : يرى أن هذا البيع حلال لا كراهة في شيء منه وهذا رأي أبي يوسف من الحنفية وابن سيرين ، وسعيد بن جبير والشعبي وابن عمر
 وقال الظاهرية إنه حلال ما لم يكن عن شرط مذكور في نفس العقد فإن كان عن شرط فهو حرام مفسوخ أبدا ، محكوم عليه بحكم الغصب " وهو رأي الإمامية وتقدم لنا رأي الزيدية أنه جائز ما لم يكن حيلة بتوصل بها إلى الربا ورأى الإباضية .


قال الظاهرية :" من باع سلعة بثمن مسمى حالة ، أو إلى أجل مسمى ، قريباً أو بعيدا ، فله أن يبتاع تلك السلعة من الذي باعها منه بثمن مثل الذي باعها به منه. وبأكثر منه، وبأقل حالاً ، أو إلى أجل مسمى أقرب من الذي باعها منه إليه ، أو أبعد ، ومثله ، كل ذلك حلال ، لا كراهة في شيء منه ما لم يكن ذلك عن شرط مذكور في نفس العقد ، فإن كان عن شرط فهو حرام مفسوخ أبداً ، محكوم فيه بحكم الغصب .


برهان ذلك قول الله تعالى ( وأحل الله البيع ( 
  ، وقوله تعالى ( وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه ... ( 
.

فهذان بيعان فيهما حلالان بنص القرآن ، ولم يأت تفصيل تحريمها في كتاب ولا سنة من رسول الله ( ، وما كان ربك نسياً ، فليسا بحرام ، وأما اشتراط ذلك فلقول رسول الله ( " كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ، وإن كان مائة شرط " ثم ضعف الخبر المروي عن عائشة في بيع أم ولد زيد بن أرقم
 غلاما لزيد بن أرقم ، وأن خبر ابن عباس رأي منه ، وخالفه ابن عمر" .


وقال الزيدية (كما سبق أن بينا ذلك)  إن من اشترى شيئا وباعه مما اشتراه منه , وكان ذلك غير حيلة يتوصل بها إلى قرض ونساء فإنه يجوز ذلك , أما إذا كان البيع منه ، للحيلة فلا يجوز "                            


الإمامية : أجاز الإمامية بيع العينة إلا أن يشترط في بيعه الأول ذلك.


جاء في الروضة البهية
: " ولو اشترى البائع ما باعه نسيئة، صح البيع الثاني قبل الأجل ، وبعده ، بجنس الثمن ، وغيره ، بزيادة عن الثمن الأول ، ونقصان عنه ، لانتفاء المانع في ذلك كله ، مع عموم الأدلة على جوازه .


إلا أن يشترط في بيعه الأول ذلك ، أي بيعه من البائع فيبطل البيع الأول ، سواء أكان حالا ام مؤجلا ، وسواء شرط بيعه من البائع بعد الأجل ، أم قبله فيبطل على المشهور ومستنده غير واضح .


وفي رأي لهم وقيل لا يجوز بيعه بعد حلوله بزيادة عن ثمنه الأول ، أو نقصان عنه ، مع اتفاقهما في الجنس استناداً إلى رواية قاصرة السند (أي لضعفه) والدلالة (لعدم ذكر الحديث أن المبيع في البيع الثاني هو المبيع في البيع الأول) .وجاء في المختصر النافع : " ويصح أن يبتاع ما باعه نسيئة قبل الأجل ، بزيادة ونقصان ، بجنس الثمن وغيره ، حالاً ومؤجلاً ، إذا لم يشترط ذلك .


ولو حل فابتاعه من المشترى بغير جنس الثمن ، أو بجنسه من غير زيادة ولا نقصان صح .

ولو زاد عن الثمن أو نقص ، ففيه روايتان ، أشبههما الجواز.

 (4)الإباضية: فقد اختلفوا في حكم بيع العينة وعندهم ثلاثة اَراء (جائز – حرام – مكروه)


ففي التاج المظلوم ، قال أبو عبالله : من اشترى من رجل شاة بأربعين درهما مؤجلة ، ثم باعها للبائع بالنقد فهو جائز .


وقال بشير : إنه حرام .


وقيل : إن جابراً احتاج إلى مال فاشترى من بزاز ثيابا إلى أجل ، فقبضها منه ، ثم قال من حينه : من يشتريها مني بالنقد ؟ فقال : البزاز : أنا ، فباعها جابر له به ، وإن لم يكن للثمن مدة فحكمه نقدا ، إلا إن كان أصل المبايعة إلى اجل ، ولم يسمياه فالبيع فاسد ، ويرد المشتري على البائع مثل متاعه ، أو قيمته إن لم يكن له مثل ، وقيل : إنهما على ما أسسا عليه بيعهما من نقد أو نسيئة
 .


ونص أيضا على أن من باع متاعاً بنسيئة ، ثم اشتراه بالنقد ، فقيل : مكروه بدون ما باعه به ، وله أن يشتريه بما باعه به بنقد أو نسيئة .


خلاصة ما استدل به المجيزون لبيع العينة :


تبين لنا مما سبق أنهم يستدلون على جواز بيع العينة بما يلي :

1- عموم قوله تعالى " وأحل الله البيع ...."

2- وعموم قوله تعالى " يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود .."

3- و قوله تعالى " وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه ..."

4- بعمل الصحابة : قال أبو يوسف : لا يكره هذا البيع ، لأنه فعله كثير من الصحابة ، وحمدوا على ذلك ، ولم يعدوه من الربا ، حتى لو باع كاغدة بألف يجوز ولا يكره ( تقدم النص )

ما رواه ابن حزم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أجازه .

وما جاء في شرح النيل من أن جابرا احتاج إلى مال فاشترى من بزاز ثيابا إلى أجل ، فباعها جابر له به .

5- وأما الخبر المروي عن عائشة رضي الله عنها في بيع أم ولد زيد بن أرقم غلاما لزيد ابن أرقم ...( تقدم الخبر ) فقد قال الشافعي : وهو محمل ، ولو كان ثابتا فقد تكون عائشة عابت البيع إلى العطاء ، لأنه أجل غير معلوم ، وزيد صحابي ، وإذا اختلفوا فمذهبنا القياس ، وهو مع زيد ، ونحن لا نثبت مثل هذا على عائشة ، وإذا كانت هذه السلعة لي ، كسائر مالي ، لم لا أبيع ملكي بما شئت ، وشاء المشتري " تقدم النص في بيع العينة "
6- و قد بينا فيما تقدم قول بعض الفقهاء في حديث " إذا تبايعتم بالعينة ... " إن دلالة الحديث على التحريم غير واضحة .
7- و أما بيع المضطر ، فقد بينا أن الفقهاء قد اختلفوا في حكمه ، وأرجح القول بجوازه إذا تم البيع بثمن المثل ... ، وحينئذ فإذا تم بيع العينة بثمن المثل فلا شك في جوازه .

بيع المضطر 
وقد أثار هذا البحث في بيع العينة بيع المضطر ، وذلك لان بيع العينة إنما يقع غالبا من مضطر إليها وإلا فالمستغني عنها لا يشغل ذمته بألف وخمسمائة في مقابلة ألف بلا ضرورة، وحاجة تدعو إلى ذلك. ونوضح حكم بيع المضطر فيما يلي بإيجاز بعض مما يتصل به .

(أ) 
تعريف المضطر : الاضطرار لغة الاحتياج الشديد ، والمضطر هو الملجأ إلى الشيء وليس له منه بد ، وفي الاصطلاح الفقهي : هو الشخص الذي يبلغ حداً إن لم يتناول الممنوع شرعاً هلك أو قارب الهلاك .   
فإذا اضطر الإنسان إلى بيع شىء مما يملكه هل يصح بيعه ؟ نوضح فيما يلى حكم بيعه:

(ب) حكم بيع المضطر : أختلف الفقهاء فى حكم بيع المضطر ؛ ولهم رأيان : 

الرأى الأول : يرى أن بيع المضطر وشراءه فاسد ؛ وهو رأى الحنفية إذا بيع بغبن فاحش ؛ والمالكية ؛ ورأى عند الحنابلة ؛ ويرى المالكية أنه لايلزم بيعه ؛ولهم فى ذلك تفصيل :


قال الحنفية : بيع المضطر : إذا باع بثمن المثل أو ثمن يسير يصح ؛ أما لو باع بغبن فاحش فإنه لايصح ؛ وكذا شراؤه ؛ فلو اضطر الرجل إلى طعام ؛ أو شراب ؛ أو لباس ؛ أو غيرهما ؛ ولا يبيعها البائع منه إلا بأكثر من ثمنها بكثير فإن هذا البيع فاسد ، وكذلك لو اضطر إلى بيع شيء من ماله ؛ ولم يرض المشترى إلا بشرائه بدون ثمن المثل بغبن فاحش كان بيعا فاسداً.


وقال المالكية : إن من أجير على البيع ؛ أو على سببه ؛ وكان طائعا ؛ فإنه يصح البيع ولايلزم ؛ سواء علم به المشترى أو لم يعلم ؛ أما إن أجير على البيع أو على سببه ( وهو طلب مال ظلماً) فباع لوفائه فلا يلزمه


وقالوا: وبيع المضطر ؛ المضغط . لايجوز ؛ وهو فى معنى من أكره على البيع والتجارة لا تكون إلا عن تراضي المتبايعين ؛ وأما من اضطره الحق إلى بيع متاعه ؛ أو اضطرته الحاجة والفاقة فلا بأس بالشراء منه بما يجوز التبايع به .


وقال ابن تيمية : إن المضطر الذى لايجد حاجته إلا عند هذا الشخص ينبغى له أن يربح عليه مثل مايربح على غير المضطر ، فإن فى السنن (( أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المضطر )) ولو كانت الضرورة إلى مالابد منه ، مثل أن يضطر الناس إلى ماعنده من الطعام واللباس ، فإنه يجب عليه ألا يبيعهم إلا بالقيمة المعروفة بغير اختياره ، ولا يعطوه زيادة على ذلك.


واستدل هذا الرأى بالأدلة التالية :
(1) 
روى أبو داود بسنده عن على – رضي الله عنه – عن النبي- صلي الله عليه وسلم – أنه " (( نهى عن بيع المضطر ، وبيع الغرر ، وبيع الثمرة قبل أن تدرك((


 قال المناوي : نهى عن بيع المضطر إلى العقد بنحو إكراه عليه بغير حق فإنه باطل ، أما بيع المصادر فيصح لكن يكره الشراء منه ( المصادر ، أى الذي أنصرف الناس عن شراء سلعته فيبيعها بأقل ثمن ).


وفي مسند أحمد عنه ، قال: سيأتي على الناس زمان عضوض ، يعض الموسر على ما في يديه ولم يؤمر بذلك 
. قال تعالى : ( ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير)
 وينهد الأشرار
 ، ويستذل الأخيار ، ويبايع المضطرون ، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطر, وعن بيع الغرر, وعن بيع الثمرة قبل أن تدرك).

قال ابن القيم: وله شاهد من حديث حذيفة عن النبي صلي الله عليه وسلم رواه سعيد عن هشيم كوثر بن حكيم عن مكحول : بلغني عن حذيفة أنه حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم "إن بعد زمانكم هذا زماناً عضوضاً ، يعض الموسر على ما في يديه ، ولم يؤمر بذلك ، قال الله تعالى: (وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه ، وهو خير الرازقين)
. وينهد شرار خلق الله يبايعون كل مضطر ، ألا إن بيع المضطر حرام ، المسلم أخو المسلم ، لا يظلمه ولا يخونه ، إن كان عندك خير فعد به على أخيك ، ولا تزده هلاكاً غلي هلاكه"


ثم قال ابن القيم : وهذا من دلائل النبوة ، فإن عامة العينة إنما تقع من رجل مضطر إلي نفقة يضن بها عليه الموسر بالقرض ، حتى يربح عليه في المائة ما احب .


وهذا المضطر إن أعاد السلعة إلى بائعها فهي العينة ، وإن باعها لغيره ، فهو التورق، ورجعت إلى ثالث يدخل بينهما فهو محلل للربا .

والأقسام الثلاثة يعتمدها المرابون ، أخفها التورق .

والتورق قد كرهه عمر بن عبد العزيز ، وقال : هو آَخِِيَّةُ الربا
 .


وعن أحمد: فيه روايتان ، وأشار في رواية الكراهة إلى أنه مضطر ، وهذا من فقهه رضي الله عنه ، قال : فإن هذا لا يدخل فيه إلا مضطر وكان شيخنا رحمة الله ( يقصد ابن تيمية) يمنع مسألة التورق وروجع فيه مراراً وأنا حاضر ، فلم يرخص فيها ، وقال : المعنى الذي لأجله حرم الربا موجود فيها بعينها مع زيادة الكلفة بشراء السلعة وبيعها والخسارة فيها  فالشريعة لا تحرم الضرر الأدنى وتبيح ما هو أعلى منه .


الرأى الثانى : يرى جواز بيع المضطر وهو رأى الشافعية والحنابلة على الأصح عندهما والظاهرية والزيدية على تفصيل لهم 

قال الشافعية : إن بيع المضطر وشراءه إن كان بثمن المثل فالبيع صحيح ويلزمه ثمن المثل ؛ وإن كان بأكثر من ثمن المثل ؛ ففيه أوجه : أقيسها وهو الأصح عند القاضى أبى الطيب ؛ يلزمه المسمى فى العقد ؛ لأنه التزمه بعقد لازم ؛ وأصحها عند الرويانى : لا يلزمه إلا ثمن المثل فى ذلك الزمان والمكان ؛ لأنه كالمكره ؛ والثالث : وهو اختيار صاحب الحاوي : إن كانت الزيادة لاتشق على المضطر ليساره ؛ لزمته ؛ وإلا فلا تلزمه .


وأما العقد .... فالأقيس صحة البيع ؛ حيث قال فى الروضة (( قد يفهم من كلامهم القطع بصحة البيع ؛ وأن الخلاف فيما يلزم ثمنا ؛ لكن الوجه : جعل الخلاف فى صحة العقد لمعنى الإكراه ؛ فإن المضطر هل هو مكره ؛ أم لا وفى تعليق الشيخ أبى حامد مايبين ذلك ؛ وقد صرح به الإمام ؛ فقال الشراء بالثمن الغالي للضرورة ؛ هل يجعله مكروها ؛ حتى لايصح الشراء ؟ وجهان أثبتهما صحه البيع .


وليس للمضطر الأخذ قهراً اذا بذل المالك بثمن المثل ؛ فإن طلب أكثر فله ألا يقبل ويأخذه قهراً ؛ ويقاتله عليه ؛ فإن اشتراه بالزيادة مع إمكان أخذه قهراً فهو مختار فى الالتزام ؛ فيلزمه المسمى بلا خلاف ؛ والخلاف السابق انما هو فمن عجز عن الأخذ قهراً((


وقال الحنابلة : فيمن اضطر إلى طعام فوجده مع صاحبه فامتنع عن بذله له ؛ ووجد ثمنه ؛ لم يجر مكابرته عليه وأخذه منه ؛ وعدل إلى الميتة ؛ سواء كان قوياَ يخاف من مكابرته التلف أو لم يخف ...


وإن امتنع من بذله إلا بأكثر من ثمن مثله ؛ فاشتراه المضطر بذلك ؛ لم يلزمه أكثر من ثمن مثله ؛ لأن الزيادة أحوج إلى بذلها بغير حق فلم يلزمه ؛ كالمكره . ومن هذا النص يتبين انا أن الحنابلة يرون صحة شراء المضطر ؛ ولا يلزمة أكثر من ثمن المثل 1 ؛ ونقل حنبل ؛وكذا حرب تحريمه وكراهته ؛ وفسره فى روايته فقال : يجيئك محتاج فتبيعه ما يساوى عشرة بعشرين .....؛ ثم ساق حديث ( النهى عن بيع المضطر ..) وضعفه .


قال ابن حزم الظاهري
:أما المضطر إلى البيع كمن جاع وخشي الموت فباع فيما يحي به نفسه وأهله وكمن لزمه فداء نفسه أو حميمه من دار الحرب أو كمن أكرهه ظالم على غرم ماله بالضغط ولم يكرهه على البيع لكن ألزمه المال فقط فباع في أداء ما أكره عليه بغير حق فقد اختلف الناس في هذا فروينا من طريق سعيد بن منصور /نا/هشيم أنا صالح بن رستم /نا/شيخ من بني تميم قال:خطبنا على أو قال:قال على: (سيأتي على الناس زمان عضوض يعض الموسر علي ما في يديه ولم يؤمر بذلك قال: (ولا تنسوا الفضل بينكم)
 وينهد الأشرار ويستذل الأخيار ويبايع المضطرون وقد نهي رسول الله (() عن بيع المضطر : وعن بيع الغرر. , عن بيع الثمر قبل أن يطعم) , وبه إلى الهشيم عن كوثر بن حكيم عن مكحول قال : بلغني عن حذيفة انه حدث عن رسول الله(() انه قال : إن بعد زمانكم هذا زمانا عضوضا يعض الموسر على ما في يديه ولم يؤمر بذلك قال الله تعالى: (وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين)
 وينهد شرار خلق الله تعالى يبايعون كل مضطر ألا إن بيع المضطرين حرام. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخونه وإن كان عندك خير فعد به على أخيك ولا تزده هلاكا إلى هلاكه.

قال أبو محمد: لو استند هذان الخبران لقلنا بهما مسارعين لكنهما مرسلان ولا يجوز القول في الدين بالمرسل , ولقد يلزم من رد السنن الثابتة برواية شيخ من بني كنانة ويقول: المرسل كالمسند من الحنيفيين.و المالكيين أن يقول: بهذين الخبرين شيخ من بني تميم وشيخ من بني كنانة, وهذه الرواية أمكن وأوضح, ثم هي عن على.و عن رسول الله(() ثم عن حذيفة ......

قال أبو محمد: فإذ لم يصح هذان الخبران فلنطلب هذا الحكم من غيرهما فوجدنا كل من يبتاع قوت نفسه وأهله للأكل واللباس فإنه مضطر إلي ابتياعه بلا شك , فلو بطل ابتياع هذا المضطر لبطل بيع كل من لا يصيب القوت من ضيعته, وهذا باطل بلا خلاف وبضرورة النقل من الكواف, وقد ابتاع النبي(() أصواعا من شعير لقوت أهله ومات عليه السلام ودرعه مرهونة في ثمنها" فصح أن بيع المضطر إلى قوته وقوت أهله وبيعه ما يبتاع به القوت بيع صحيح لازم فهو أيضا بيع تراض لم يجبره أحد عليه فهو بنص القرآن, ثم نظرنا فيمن باع في إنقاذ نفسه أو حميمه من يد كافر أو ظلم ظالم فوجدنا الكافر والظالم لم يكرها فادى الأسير ولا الأسير ولا المضغوط على بيع ما باعوا في استنقاذ أنفسهم أو من يسعون لاستنقاذه وإنما أكرهوهم على إعطاء المال فقط ولو انهما أتوهما بمال من قرض أو من غير البيع ما ألزموهما البيع, فصح انه بيع تراض والواجب علي من طلب بباطل أن يدفع عن نفسه وأن يغير المنكر الذي نزل به لا أن يعطي ماله بالباطل فصح أن بيعه صحيح لازم له وان الذي أكره عليه من دفع المال في ذلك هو الباطل الذي لا يلزمه فهو باق في ملكه كما كان يقضي له به متي قدر علي ذلك ويأخذه من الظالم ومن الحربي الكافر متى أمكنه أو متى وجده في مغنم قبل القسمة وبعد القسمة من يد من وجده في يده من مسلم أو ذمي أو من يد ذلك الكافر لو تذمم أو أسلم أبدا هذا إذا وجد ذلك المال بعينه لأنه ماله كما كان ولا يطلب الكافر بغيره بدلا منه لأن الحربي إذا  أسلم أو تذمم غير مؤاخذ بما سلف من ظلم أو قتل, وأما المسلم الظالم فيتبعه به أبدا أو بمثله أو قيمته سواء كان خارجي أو محاربا أو باغيا أو سلطانا أو متغلبا لأنه أخذ منه بغير حق والله تعالي يقول: (فمن اعتدي عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم) .


وقال الزيدية : (و) يصح البيع والشراء أيضا (من مضطر) إليهما لقضاء دين أو لأجل أن يشتري شيئا آخر وكذا لو طرد من بلدة فلم يتمكن من ماله فباعه ونحو ذلك من اوجه الضرورة فأنه يصح عقد المضطر (ولو غبن) غبناً (فاحشا) فلو أن رجلا في يده مال لغيره يقر به سراً ويجحده علانية ولم يتمكن منه ذلك الغير فباعه صح البيع، وكذا بيع المرأة التي لا تتمكن من بيع مالها لامتناع قرابتها، فإذا باعته صح البيع ولو غبنت غبنا فاحشاً (إلا) أن يكون الاضطرار (لجوع) أو لعطش أو لحر أو لبرد أو لركوب مفازة أو لعرى بحيث يخشى على نفسه أو عضو منه التلف في الحال, فإنه لا يصح بيعه حينئذ, ولا شراؤه إن غبن غبنا فاحشا, وكذلك لا يصح البيع مع الغبن الفاحش لو خاف البائع تلف نفسه أو هلاك غيره ممن تلزمه نفقته أو سد رمقه إلا إن يجد المضطر في الميل من يشترى ذلك بقيمته صح البيع بالغبن الفاحش لو باعه به.والغبن الفاحش هو ما زاد علي نصف عشر القيمة حال العقد...........)

· الترجيح :


الذى أرجحه أن عقد المضطر صحيح ، ويلزم ثمن المثل فقط إن كان بغبن فاحش ، أخذا بما قاله الحنافية ، والشافعية ، والحنابلة ، والظاهرية
المبحث الثاني
التورق


نبين فيما يلي حقيقة " التورق" لغة واصطلاحاً , وحكمه ,وصوره.          

 أولا:  حقيقة التورق لغة واصطلاحا

1- التورق لغة: مصدر للفعل "تورق" يقال "تورق الحيوان "أى أكل الورق ، والورق بفتح الراء ، له معان منها:

● 
"الورق الكاغد" قال الأخطل : فكأنما هي من تقادم عهدها :وَرَقٌ  نشرن من الكتاب بَوَالي.
● 
"قال الأزهري أيضا":"الورق" ورق الشجر ، والمصحف .

والورق أَدَم رقاق ، واحدتها ورقة ،ومنها ورق المصحف ، وأوراقه  صحفه.
● 
و"قال بعضهم : "الوَرَق "الكاغد لم يوجد في الكلام القديم ، بل الوَرَق اسم لجلود رقاق يكتب فيها ،وهى مستعارة من ورق الشجرة . وجَمَلٌ أورق : لونه كلون الرماد، وحمامة "ورقاء"، والاسم "الوُرْقة " مثل حمرة .
● 
وأورق الشجر بالألف: خرج ورقه ، وقالوا : وَرَق الشجر ، مثل : وعد ، كذلك أي خرج ورقه، وشجر وارق أي ذو ورق.
● 
قال ابن الأعرابي: "الوَرَقة" الكريم من الرجال .


والوَرَقةُ : الخسيس منهم.                                


والوَرَقُةُ : المال من إبل ودراهم وغير ذلك،  وفي لسان العرب عنه : الورقة: الفضة والمال. 


وقيل : الذهب والفضة (عن ثعلب ).


وقال الجوهري : الورق المال من دراهم وإبل وغير ذلك .


وقال ابن سيده : الورق المال من الإبل والغنم .

2- وأما ( الورق) بكسر الراء – والإسكان للتخفيف فهو( الفضة ) المضروبة (أي المسكوكة) ، ومنهم من يقول : النقرة مضروبة أو غير مضروبة.


قال الفارابي: الوَرِق : المال من الدراهم ، ويجمع على أوراق. 

3- والرقة مثل عدة ، مثل " الوَرِق " قال في الصحاح: الورق الدراهم المضروبة ، وكذلك الرقة . والهــــاء عوض من الواو، وفي الحديث في الزكاة: "في الرقة ربع العشر ."

● 
وجاء في لسان العرب " الوَرِق ، والوِرْق، والوَرْق ، والرِّقة ، وجميعها الدراهم مثل : كبد ، وكبد ، وكبد، وكلمة، وكلمة ، وكلمة، لأن فيهم من ينقل كسرة الراء إلى الواو بعد التخفيف ، ومنهم من يتركها على حالها .

4- وَتَوَرَّق :- بالتاء وتضعيف العين ( الراء ) – مصدره "تَوَرُّقُ"

يقال : تورق الحيوان : أي أكل الوَرَق ، وقد وَرَّقت الشجرة توريقا ، وأورقت إيراقا ، أخرجت ورقها .

وقال أبو حنيفة : ورقت الشجرة ، وورقت ، وأورقت ، كل ذلك إذا ظهر ورقها تاما.

5- والمستورق الذي يطلب الوَرِق ، وقال أبو النجم: "أقبلت كالمنتجع المستورق.


والوَرََّاقَ : الرجل الكثير الوَرِق والمال، قاله الجوهري – والورق المال كله ، وأورق الرجل كثر ماله1 .


والذي نأخذه من هذا العرض الموجز لبعض جاء في كتب اللغة من معان للورق والورِق ما يلي:

(1) أن من معاني الوَرَق : الفضة ، والذهب ، مضروباً أو غير مضروب ، والإبل والغنم بل والمال كله فهذا كله يسمى ورقا. وكذلك هو معنى الورق- بكسر الراء – والرقة مثل عدة 

(2) من يطلب الورق ، يسمى " مستورقا ".
(3) والذي عنده الورق فهو" وراق" أى كثير المال. 
(4) والبيع الذى يتم بين الوراق " أو المستورق بفتح الراء" والمستورق – بكسر الراء - يسمى توريقا كل ذلك فى اللغة، دون تقييد باجراء معين أو طريقة محددة للعقد الذى يبرم بينهما، فالمعنى اللغوى أعم، من المعنى الشرعى

 (ب)  تعريف التورق اصطلاحا :


عرفه بعض الفقهاء بتعريفات نوردها فيما يلي : 

قال البهوتي : لو احتاج إنسان إلي نقد ، فاشتري ما يساوي مائة بمائة وخمسين ، فلا بأس بذلك ، نص عليه ، وهذه المسألة تسمى " مسألة التورق " من الورق ، وهو الفضة ، لأن مشترى السلعة يبيع بها ."
 


وقال ابن مفلح : " ولو احتاج إلي نقد ، فاشترى ما يساوى مائة بمائتين ، فلا بأس ، نص عليه ، وهى التورق ، وعنه يكره ، وحرمه شيخنا.


قال الحنفية " كأن يحتاج المديون ، فيأبي المسئول أن يقرضه ، بل أن يبيع له ما يساوي عشرة بخمسة عشر إلي أجل ، فيشتريه المديون ، ويبيعه في السوق بعشرة حالة..."


فعملية الشراء والبيع ليست مقصودة لذاتها ، وإنما هي وسيلة إلي الحصول علي النقد المطلوب وهو العشرة ، والذي يسدده عند الأجل خمسة عشر أي بزيادة.
عناصر بيع التورق 

· التورق يحتوي على عقدين منفصلين ، كل عقد قائم بذاته ، ومستوف لأركانه وشروطه الشرعية :-  

* العقد الأول :ـ عقد بيع أركانه: 
1- البائع          
2- المشتري             

3- 
محل العقد وهو (السلعة الحاضرة والمقبوضة)، والثمن ( ويكون الثمن مؤجلاً إلى أجل معلوم ) .

* العقد الثاني :ـ عقد بيع على نفس السلعة وأركانه . 

1- البائع : وهو المشتري لهذه السلعة بثمن مؤجل .

2- والمشتري : وهو شخص ثالث 
3- محل العقد : وهو السلعة المشتراة بثمن مؤجل ، والمباعة بالثمن غير المؤجل – النقدي

وقد يكون هناك عقد ثالث على هذه السلعة:- 

بأن يبيعها المشتري الثالث من المشتري الأول فتعود السلعة إلى مالكها الأصلي بعد هذه البيوع ، وهذا الشخص الثالث لا يكون وكيلا للبائع ولا شريكا له ولا مضاربا...                                                                                                                                                                                                                                                                                        

ثانيا  : حكم التورق :

اختلف الفقهاء في حكم التورق ولهم ثلاثة آراء: 


الرأي الأول:- يرى جواز بيع التورق ، وهم جمهور الفقهاء( الحنفية ، والمالكية ، والشافعية ، والحنابلة ، والزيدية ، والإمامية، والإباضية، والشعبي، وإياس بن معاوية ) ونورد فيما يلي بعضاً من النصوص.

(1) الحنفية : بين الحنفية أثناء شرحهم لصور بيع العينة ، صورة التورق، حيث قالوا :" كان يحتاج المديون ، فيأبى المسئول أن يقرض، بل أن يبيع ما يساوي عشرة بخمسة عشر إلي أجل ، فيشتريه المديون ، ويبيعه في السوق بعشرة حالة.
قالوا: ولا بأس في هذا ، فإن الأجل قابله قسط من الثمن ، والقرض غير واجب عليه دائما ، بل هو مندوب ، فإن تركه لمجرد رغبة عنه إلي زيادة  الدنيا فمكروه، أو لعارض يعذر به فلا كراهة ، وإنما يعرف ذلك في خصوصيات المواد ، وما لم ترجع إليه العين التى خرجت منه ، لا يسمى بيع العينة ، لأنه من العين المسترجعة لا العين مطلقا ، وإلا فكل بيع بيع العينة." 
 
(2) المالكية : فقد عدد ابن جزي الصور الجائزة والممنوعة في بيوع الآجال ، ما يجوز منها وما لا يجوز ، ثم قال :- "يجوز بيع السلعة من غير بائعها مطلقا."
 

(3) الشافعية : قال الإمام النووي ليس من المناهي  بيع العينة ، وهو أن يبيع غيره شيئا بثمن مؤجل ويسلمه إليه ، ثم يشتريه قبل قبض الثمن بأقل من ذلك الثمن نقدا....،
 ولكن الشافعية يرون أنه مكروه للاختلاف في حله. كما سبق أن بينا في بيع العينة .


أما إذا لم ترجع العين المبيعة إلى بائعها الأول وهي مسألة التورق ، فإن البيع يكون جائزاً ، لأنه لا يدخل في بيع العينة الذي قالوا إنه مكروه .

(4) الحنابلة : أجاز الحنابلة بيع التورق .



فقد نصوا على أن من احتاج إلي نقد فاشترى ما يساوي مائة وأكثر، ليتوسع بثمنه، فلا بأس ، وتسمى مسالة التورق . وعن أحمد يكره"..



قال ابن قدامة : ( بعد ذكر مسألة العينة ) "وفي كل موضع قلنا لا يجوز له أن  يشتري ، لايجوز ذلك لوكيله ، ويجوز لغيره من الناس ، سواء كان أباه ، أو ابنه ، أو غيرهما لأنه غير البائع . ويشتري لنفسه فأشبه الأجنبي".

(5) الظاهرية :- أما الظاهرية فقد أجازوا بيع العينة ، ما لم يشترط في العقد(كما سبق أن بينا)، وإذ أجازوا بيع العينة فيكون التورق أولى بالجواز.

(6) الزيدية :- نص الزيدية على جواز التورق إذا لم يكن حيلة يتوصل بها إلي قرض ونساء

جاء في التاج المذهب: " انه يحرم ولا يصح بيع العينة ، واستثنوا من ذلك:

  أن يبيعه من غير البائع ، فإنه يجوز أن يبيع من غيره ، بأقل مما شراه ، إلا أن يقصد الحيلة ، كان يكون الغير وكيل البائع أو شريكاً، أو مضاربا ، فإنه لا يجوز. 

(7) الإمامية: أجاز الإمامية بيع العينة إذا لم يشترط في العقد ،(  تقدم النص ) وإذا جازت العينة عندهم ، فالتورق أولى بالجواز . 

(8) الإباضية: فقد بينا اختلافهم في حكم بيع العينة ، فقالوا : جائز ، وقال بشير حرام ، وقيل مكروه بدون ما باعه به ، وله أن يشتريه بما باعه به بنقد أو نسيئة. "

وإذا كان القول بالجواز هو الراجح عندهم ، فيكون التورق أولى بالجواز ، حيث إنه يبيعها من شخص ثالث .                     
أدلة جواز التورق 
استدل القائلون بالجواز بأدلة منها :
أولا :من القرآن الكريم :
(أ) 
قال تعالى :( ياأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود .......) 

فقد أمر الله تعالى بالوفاء بالعقود ؛ قال الحسن : يعنى بذلك عقود الدين – بفتح الدال وتشيدها - , هي ما عقده المرء على نفسه ؛ من بيع وشراء ؛ واجارة وكراء ؛ ومناكحة وطلاق ؛ ومزارعة ومصالحة ؛ وتمليك وتخيير ؛ وعتق ؛ وتدبير وغير ذلك من الأمور ؛ ما كان ذلك غير خارج عن الشريعة .
وقال ابن عباس : (( أوفوا بالعقود )) معناه بما أحل وبما حرم ؛ وبما فرض وبما حد فى جميع الأشياء ؛ وكذلك قال مجاهد وغيره . 

قال القرطبى : وهذا كله راجع الى القول بالعموم ؛ وهو الصحيح فى هذا الباب ؛ وقال صلى الله علية وسلم (( المؤمنون عند شروطهم ))
 وقال (( كل شرط ليس فى كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط 
 مبين أن الشرط أو العقد الذى يجب الوفاء به ما وافق كتاب الله ؛ أي دين الله ؛ فإن ظهر فيها مايخالف رد
 ؛ كما قال صلى الله عليه وســـــلم (( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ))


أقول: هذا هو الدليل على أن الأصل في العقود الصحة إلا إذا ورد نص منالكتاب أو السنة يثبت غير ذلك وبناء على ذلك يستدل بعمومها على صحة التورق ؛ لأنه عقد من عقود البيع

 ( ب) 
قال تعالى : (( وأحل الله البيع وحرم الربا ))
 

فال القرطبي : (( هذا من عموم القرآن ؛ والألف واللام للجنس ؛ لا للعهد ؛ إذ لم يتقدم بيع مذكور يرجع إليه ........ ؛ وإذا ثبت أن البيع عام فهو مخصص بما ذكرنا من الربا وغير ذلك مما نهى عنه ؛ ومنع العقد عليه ؛ كالخمر ؛ والميتة ؛ وحبل الحبلة وغير ذلك مما هو ثابت فى السنة ؛ وإجماع الأمة  النهي عنه ...... ؛ وهذا مذهب أكثر الفقهاء 

وقال بعضهم : هو من مجمل القرآن الذي فسر بالمحلل من البيع وبالمحرم ؛ فلا يمكن أن يستعمل فى إحلال البيع وتحريمه إلا أن يقترن به بيان من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم  وإن دل على إباحة البيوع فى الجملة  دون التفصيل وهذا فرق بين العموم والمجمل فالعموم يدل على إباحة البيوع في الجملة والتفصيل ما لم يخص بدليل، والمجمل لا يدل على إباحتها بالتفصيل حتى يقترن به بيان ؛ والأول أصح ؛؛ والله أعلم "
 

أقول: وبناء على القول بالعموم ؛ وهو الأصح ؛ يكون الأصل هو حل البيوع في الجمله والتفصيل ( ومنها التورق) ما لم يرد نص يحرمه

وقال الجصاص ’’ وأحل الله البيع ،، عموم فى إباحة سائرالبياعات ؛ لأن لفظ البيع موضوع لمعنى معقول فى اللغة ؛ وهو تمليك المال بمال ؛ بإيجاب وقبول عن تراض منهما ؛ وهذا هو حقيقة البيع فى مفهوم اللسان، ثم منه جائز ومنه فاسد  ؛ إلا أن ذلك غير مانع من اعتبار عموم اللفظ متى اختلفنا فى جواز بيع أو فساده ))
 

أقول: وهذا النص يدل أيضا على إباحة بيع التورق ما لم يرد نص يحرمه وأننا يمكن ان نحتج بعموم اللفظ متى اختلفنا فى جواز بيع أو فساده

 (ج) 
قال تعالى "يا أيها الذين أمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه"
 هذه الآية فيها أمر للمداينين إلى أجل مسمى أن يكتبوا الدين ويشهدوا عليه ؛ وذلك بتنظيم سائر عقود المداينات التي يصح فيها الآجال ....، كما تدل على جواز عقود المداينات إذا صحت المداينة ؛ ومنها عقد البيع بثمن مؤجل ... كما هو الحال فى موضوعنا كما دلت الآية على أنها مقصورة فى دين مؤجل فى أحد البدلين ؛ لا فيهما جميعا ؛ لأن الله تعالى قال ’’ إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى ،، ولم يقل بدينين ؛ فإنما أثبت الأجل فى أحد البدلين ؛ فغير جائز وجود الأجل فى البدلين جميعا
 ؛ وقد" نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكالئ بالكالئ " وفى بعض الألفاظ عن الدين بالدين" وهما سواء.

و الكاليء من كلأ الدين كلوءا ، فهو كاليء، إذا تأخر ، وكلأت الدين إذا أنسأته.

(د) 
وقوله تعالى " ياأيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم...."
 فقد نهى الله تبارك وتعالى المؤمنين عن أن يأكلوا أموال بعضهم بعضاً بالباطل ؛ أي بأي نوع من أنواع المكاسب غير الشرعية ؛ كالربا والقمار ..... ؛ لكن المتاجر المشروعة هي التي تكون عن تراض من البائع والمشترى ؛ فإذا تحقق ذلك كانت حلالا .... فالشريعة الإسلامية أرست قاعدة عامة ؛ وأساساً راسخاً  لتبادل الأموال  ألا وهو الرضا ؛ فإذا وجد الرضا وجد إباحة التجارة ؛ وتقليب الأموال من ذمة إلى ذمة ؛ وإذا لم يوجد الرضا وجد أكل أموال الناس بالباطل ؛ فالتراضي هو المبيح للتجارة ؛ وهو ركن فى العقد 
 ولكن هذا التراضي مقرون بضابط عام ؛ وهو ألا يحل ما حرم الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ؛.. وهنا فى هذا العقد ؛ الركن وهو التراضي موجود ؛ ومحل العقد من سلعه وثمن حلال ؛ سواء فى العقد الأول ؛ أو فى العقد الثانى ؛ فيكون كل منهما صحيحا . 

ومن السنة النبوية :


عن أبى سعيد الخدرى وعن أبى هريرة رضى الله عنهما(( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر ؛ فجاءه بتمر جنيب
 فقال رسول الله صلى الله علية وسلم : أكل تمر خيبر هكذا قال : لا والله يارسول الله ؛ إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة ؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" لا تفعل ؛ بع الجمع بالدراهم ؛ ثم ابتع بالدراهم جنيبا" وفى رواية مسلم عن هذه القصة فقال ..(( لاتفعلوا ولكن مثلا بمثل ؛ أو بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا ؛ وكذلك الميزان )) ؛ أى وكذلك الحكم فيما يوزن
 .

· استدل بهذا الحديث على جواز بيع العينة ؛ وإذا جازت العينة كان التورق أولى بالجواز ، وتفصيل ذلك ؛ أن العينة هى أن يبيع السلعة من رجل لأجل ، ثم يشتريها منه بأقل من الثمن نقداً وجه الاستدلال به هنا أن النبى صلى الله علية وسلم لم يخص بقوله (( اشتر بالدراهم جنيبا)) غير الذى باع له الجمع فيمكن أن يكون بائع الجنيب منه هو الذى اشترى منه الجمع ، فيكون قد عادت اليه الدراهم التى هى عين ماله ، وترك الاستفصال ينزل منزلة العموم ؛ فيكون دليلا على جواز بيع العينة، قال ابن حجر : وتعقب بأنه مطلق ؛ والمطلق لايشمل ؛ ولكن يشيع ؛ فإذا عمل به فى صورة سقط الاحتجاج به فيما عداها . ولايصح الاستدلال به على جواز الشراء ممن باعه تلك السلعة بعينها . وقيل إن وجه الاستدلال به لذلك من جهة ترك الاستفصال ؛ قال ابن حجر : ولايخفى ما فيه ))

· واستدل أيضا بالاتفاق على أن من باع السلعة التى اشتراها ممن اشتراها منه بعد مدة فالبيع صحيح ، فلا فرق بين التعجيل فى ذلك والتأجيل ؛ فدل على أن المعتبر فى ذلك وجود الشرط فى أصل العقد وعدمه ،

فإن تشارطا على ذلك فى نفس العقد فهو باطل وإن تشارطا قبله ، ثم وقع العقد بغير شرط فهو صحيح ؛ ولا يخفى الورع ))

· ومن هذا يتبين أن الرسول صلى الله عليه وسلم حولهما من الصيغة المحرمة ( وهى الربا ) إلى الصيغة المحللة وهى ( البيع المذكور ) لتحقيق الغرض المقصود لهما من حصول كل منهما على ما أراد ؛ إذ أنه حينما أمره صلى الله عليه وسلم بالبيع على الوجه المذكور ، فإن النص يشمل ما إذا تم البيع والشراء بين اثنين فقط ، كما يشمل أن يدخل فى الصفقة شخص ثالث ، وهو الأقرب فى الفهم ، فيكون دليلاً على جواز التورق ، ومن هنا لايرد علينا مارد به ابن حجر ، لأنه كان يستدل بترك الاستفصال على جواز بيع العينة ، ونحن هنا نستدل به على جواز التورق . وهذا ما يمكن أن يستند إليه فى جواز التورق 
· لكن من المعلوم أن البيع له أركان وشروط يجب توافرها فى السلعة ؛ وفى الثمن ؛ وبخاصة أنه يجب أن تكون السلعة المبيعة معينة ومملوكة للبائع ومقبوضة حتى يصح بيعها ؛ وأن يكون الثمن معلوماً ومحدداً ....وذلك مايجب توافره إذا قلنا بجواز التورق.

الرأي الثاني :- يرى كراهة هذا البيع, وهو رأى عمر بن عبد العزيز  وطاووس ، وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد ، والقول بالكراهـة أقوى عند ابن تيمية حيث قال: " وأما الذي لم يعد إلى البائع بحال ،بل باعها المشتري من مكان آخر لجاره ، فهذا يسمى " التورق " وقد تنوزع في كراهته.


قال عمر بن عبد العزيز : التورق آخية الربا ، أى أصل الربا ، وهذا القول أقوى".

· وقال: في رجل له في ذمة رجل دين ، وللمديون ولد ،فقال ولد المديون لرب الدين: بعني سلعة إلى أجل ، وأنا أبيعها بالدراهم الحاضرة ويوفي ما على والده ؟

· فأجاب ابن تيمية : الحمد لله ، إذا كان مقصود المشترى الدراهم ، وغرضه أن يشتري السلعة إلى أجل ليبيعها ، ويأخذ ثمنها ، فهذي تسمى مسألة التورق "، لأن غرضه الورق لا السلعة ، وقد اختلف العلماء في كراهته ، فكرهه عمر بن عبدالعزيز وطائفة من أهل المدينة : من المالكية ، وغيرهم ، وهو إحدى الروايتين عن أحمد ، ورخص فيه آخرون ، والأقوى كراهته".


وسئل ابن تيمية أيضا عن العينة والتورق؟


فأجاب: الحمد لله .أما إذا قصد الطالب أخذ دراهم بأكثر منها إلى أجل ، والمعطى يقصد إعطاءه ذلك ، فهذا ربا لا ريب في تحريمه ، وإن تحيلا على ذلك بأي طريق كان ،" فإنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرئ ما نوى "
.


فإن هذين قد قصدا الربا الذي أنزل الله في تحريمه القرآن ، وقال تعالى( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقى من الربا إن كنتم مؤمنين( فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله ، وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون(وإن كان ذو عسـرة فنظرة إلى ميســرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون(.


ثم تابع ابن تيمية بيان بعض الصور في هذا المجال
 

الرأي الثالث :ـ يرى أن هذا البيع لا يجوز في  بعض الصور : 


قال الظاهرية: لا يجوز هذا البيع إذا اشترط عود السلعة إلى بائعها في العقد .


وقال الزيدية :ـ إنه يجوز أن يبيعه من غير البائع بأقل مما اشتراه إلا أن يقصد الحيلة، كأن يكون الغير وكيل البائع أو شريكا ، أو مضاربا ، فإنه لا يجوز " وقد سبق النص فيهما .
أدلة المانعين لبيع التورق :-

استند المانعون للتورق – القائلون بالكراهة ، أو بالتحريم _ إلي عدة أدلة منها:
الدليل الاول : هو القياس على بيع العينة على القول بحرمته ، ووجهه: حديث ابن عمر رضي الله عنه أنه قال : سمعت رسول الله  صلى الله عليه وسلم يقول :" إذا ضن الناس بالدينار والدرهم، وتبايعوا بالعينة ، واتبعوا أذناب البقر ، وتركوا الجهاد في سبيل الله ، أنزل الله بهم بلاء ، فلا يرفعه حتى يراجعوا دينهم"." سبق تخريجه في بيع العينة" (ص5)

فقد توعد الله جل شأنه من صدر منهم هذه التصرفات المنصوص عليها في الحديث ومن بينها من " تبايعوا بالعينة " والعينة بيع العين بثمن زائد نسيئة ليبيعها المستقرض لبائعها بثمن حاضر أقل ليقضي دينه ، ( سبق تفسير الفقهاء لها) فقد جرى على العين عقدان ، كما رأينا ، انتهي إلي رجوع العين إلي صاحبها ....، فإذا كان ذلك ممنوعا  فيقاس على العينة " التورق " من حيث إن العين يجري عليها عقدان ..[غير أن العين هنا لا تعود لصاحبها، ولكن تباع إلي شخص ثالث ..] يجمع بينهما أن المقصد من هذا التصرف في كلا العقدين " العينة " و" التورق " هو الوصول إلي " الوَرِق " الذي يحتاج إليه مجرى كل من العقدين ..

وقد سئل ابن القيم:- فما تقولون إذا لم تعد السلعة إليه ، بل رجعت إلي ثالث ، هل تسمون ذلك عينة ؟

قيل :- هذه مسألة التورق ، لأن المقصود منها الورق ، وقد نص أحمد في رواية أبي داود على أنها من العينة ، وأطلق عليها اسمها
 .

الدليل الثاني: أن التورق آخية الربا: قال عمر بن عبد العزيز التورق آخية الربا ، أي أصل الربا، قال ابن تيمية بعد أن روى هذا الرأي عن عمر : لأن غرضه – أي المستورق – الورق – بكسر الراء – لا السلعة ، فإذا كان مرتبطا بالربا أخذ حكمه .


الدليل الثالث :كما استدلوا بما رواه سعيد بن منصور في سننه وعبد الرزاق في مصنفه  وأن ابن عباس قال : إذا استقمت بنقد ، ثم بعت بنقد فلا بأس به ، وإذا استقمت بنقد ، ثم بعت بنسيئة ، فلا خير فيه فتلك دراهم بدراهم ، وفى رواية بلفظ (( تلك ورق بورق ))


قال ابن تيمية : ومعنى كلامه: إذا استقمت ،إذا قومت . يعني : إذا قومت السلعة بنقد ، وابتعتها إلي أجل ، فإنما مقصودك دراهم بدراهم ، هكذا " التورق " يقوم السلعة في الحال ، ثم يشتريها إلي أجل بأكثر من ذلك . وقد يقول لصاحبه : أريد أن تعطيني ألف درهم ، فكم تربح ؟ فيقول : مائتين ، أو نحو ذلك . أو يقول:عندي هذا المال يساوي ألف درهم ، أو يحضران من يقومه بألف درهم ، ثم يبيعه بأكثر منه إلى أجل ، فهذا مما نهي عنه في الصحيح...


والمفاسد التي لأجلها حرم الله الربي موجودة في هذه المعاملات ، مع زيادة مكر وخداع ، وتعب وعذاب . فإنهم يكلفون من الرؤية والصفة والقبض وغير ذلك من أمور يحتاج إليها في البيع المقصود ، وهذا البيع ليس مقصوداً لهم ، وإنما المقصود أخذ دراهم بدراهم ، فيطول عليهم الطريق التي يؤمرون بها ، فيحصل لهم الربا ، فهم من أهل الربا المعذبين في الدنيا قبل الآخرة ، وقلوبهم تشهد بأن هذا الذي يفعلونه مكر وخداع وتلبيس، ولهذا قال أيوب السختياني : يخادعون الله ، كما يخادعون الصبيان ، فلو أتوا الأمر على وجهه لكان أهون عليَّ 
.


وكذلك قال ابن القيم : في معنى كلام ابن عباس : إنك إذا قومت السلعة بنقد ؛ ثم بعتها بنسيئة ؛ كان مقصود المشترى شراء دراهم معجلة بدراهم مؤجلة وإذا قومتها بنقد ثم بعتها به ؛ فلا بأس ؛ فإن ذلك بيع المقصود به السلعة ؛ لا الربا .


الدليل الرابع : أن التورق هو بيع مضطر ، فيأخذ حكمه  . فقد علل أحمد رحمه الله الكراهة في التورق بأنه بيع مضطر في إحدى الروايتين عنه. وقد روي أبو داود عن على: " أن النبي صلي الله عليه وسلم نهى عن المضطر ." وفي المسند عن علي: قال" سيأتي على الناس زمان يعض المؤمن على ما في يده ، ولم يؤمر بذلك ، قال تعالى
:( ولا تنسـوا الفضل بينكم) ويبايع المضطرون؟ وقد نهى رسول الله صلي الله عليه وسلم عن بيع المضطر"  وذكر الحديث .

فأحمد -رحمه الله تعالى- أشار إلي أن العينة إنما تقع من رجل مضطر إلى نقد لأن الموسر يضن علينا بالقرض فيضطر إلى أن يشتري منه سلعة ، ثم يبيعها ، فإن اشـــــتراها منه بائعها كانت عينــة ، وإن باعها من غيره فهي "التورق" .ومقصوده في الموضوعين : الثمن . فقد حصل في ذمته ثمن مؤجل مقابل لثمن حال انقص منه ، ولا معنى للربا إلا هذا ، لكنه ربا بسلم ، لم يحصل له مقصوده إلا بمشقة ، ولو لم يقصده كان ربا بسهولة .))

الترجيح : 

أرى أن القول بتحريم التورق قول بعيد ، لعدم ورود دليل قاطع فى مدلوله يدل على ذلك ..... أما القول بالجواز وهو قول جمهور الفقهاء فيعتمد على عموم الأدلة القاضية بالوفاء بالعقود والشروط ، والقاضية بحل البيع بعمومه ، ما لم يرد ما يخصصه ، وما ذكره المانعون للتورق من أدلة لتخصيص عموم النصوص ، لا تقوى على إثبات الحكم بالمنع ، لأن النص المخصص للنص العام لابد أن يكون فى قوته ، حتى نحكم بالتخصيص للنص العام أى لابد أن يكون فى قوة ما تقضى به عمومات الكتاب والسنة ،وذلك لأن ما استدلوا به ليس قاطعا فى التحريم ، ولا مجمعا على منعه .


أما القياس على بيع العينة ، فقد علمنا أن بيع العينة مختلف فى حرمته ، وبينا أن بعض الحنفية والشافعية كرهوه والبعض أجازوه ومنهم الشافعى أبو يوسف وابن سيرين وابراهيم النخعى والظاهرية ، ورأى للإباضية ورأى الإمامية .


فهو قياس على أمر مختلف فيه وأيضا لا يتعدى إلى هذا الموضوع لاختلاف أطراف كل من العقدين .


كما سبق بيان رأى الحنفية فى حديث " وإذا تبايعتم بالعينة " ورأى الشافعية فى حديث أم ولد زيد بن أرقم ، وزيد بن أرقم ، وقول عائشة في ذلك ، وتضعيف ابن حزم هذا الحديث .


وأما القول بأن التورق اَخية الربا ، وخبر ابن عباس فيه فقد قال ابن حزم : إن خبر ابن عباس رأى منه ، وخالفه ابن عمر رضى الله عنهما ، ويمكن أن يقال هذا بالنسبة لعمر بن عبد العزيز .


كما أن القول بأن بيع التورق بيع المضطر قد اختلف في حكم بيع المضطر أيضا، فقال المالكية والشافعية والحنابلة على الأصح والظاهرية والزيدية إنه صحيح . على تفصيل سبق إيضاحه في نهاية المبحث الأول .


وبذلك يتبين لنا أن ما استدلوا به لا يقوى على تخصيص عموم الآيات والأحاديث التي تدل على صحة بيع التورق ، كما سبق إيضاحه, ولذلك أرجح رأى القائلين بالجواز


إلا أنني أرى أنه لمكان الاختلاف في حكم التورق بين العلماء ينبغى أن يكون الإقدام عليه لحاجة ، كتسديد دين ، أو إنفاق على أهله وأسرته ، معاشاً ، أو تعليما ، أو تطبيبا .... أو ما إلى ذلك مما تدعو إليه الحاجة, وأنه كما يكون جائزا للأفراد يكون جائزا للمؤسسات والشركات المالية ، بشرط ألا تجعله طريقا ، ووسيلة وأسلوبا نمطيا إلى تنمية أموالها ، ومضاعفة أرباحها فتؤثر بذلك على كثير من أوجه الاستثمار الأخرى النافعة للوطن والمواطنين.

ثالثا :  صور التورق


نعرض فيما يلي صور التورق الواردة في الفقه الإسلامي،ثم صور التورق في التطبيق المصرفي المنظم.

(أ) 
صور التورق كما وردت في كتب الفقهاء 


قال الحنفية : " كأن يحتاج المديون ، فيأبى المسئول أن يقرضه ، بل أن يبيع له ما يساوى عشرة بخمسة عشر إلى أجل ، فيشتريه المديون ، ويبيعه في السوق بعشرة حالة .....".


فالسلعة هنا مملوكة لمن طلب منه القرض .

· ومنه يتبين لنا أن عملية الشراء والبيع ليست مقصودة لذاتها ، بل هي وسيلة إلى الحصول على عشرة دنانير نقداً ، حيث يبيع سلعة بثمن اَجل هو خمسة عشر ؛ ثم يبيعها فى السوق بعشرة ، فهى حيلة تؤول إلى إعطائه عشرة ليسددها له خمسة عشر.

· وقال المالكية :- يجوز أن يشتري السلعة ، ثم يبيعها من غير بائعها مطلقاً
· وقال الشافعية :-" يجوز مع الكراهة أن يبيع غيره شيئا بثمن مؤجل ، ويسلمه إليه، ثم يشتريه قبل قبض الثمن بأقل من ذلك الثمن نقداً " .وهي مسالة العينة ، أما إذا لم ترجع العين المبيعة إلى بائعها الأول – وهي مسألة التورق – فإن البيع يكون جائزاً ، لأنه لايدخل في بيع العينة .
· وقال الحنابلة :- "من احتاج إلى نقداً فاشترى ما يساوي مائة بمائة وخمسين ليتوسع بثمنه فلا بأس وهي مسالة التورق.
 


ونستخلص من هذه النصوص ما يلي : 

(1) 
أن المستورق ( بكسر الراء ) هو صاحب حاجة إلي النقد ليسد به حاجته .

(2)
 أن المستورق ( بكسر الراء ) هنا قبض السلعة التي اشتراها بثمن مؤجل ، ثم باعها بثمن حال .

(3) 
أن المستورق باعها لغير بائعها .

(4) 
أن وكيل ( المورق ) هو بمثابة المورق ، قال ابن قدامة: "وفي كل موضوع قلنا : لا يجوز له أن يشتري لا يجوز ذلك لوكيله ، ويجوز لغيره من الناس ..." ومثل ذلك ما قاله الزيدية .

(5)
 أنه قد يكون المورق رفض أن يقرض المستورق ما يسد به حاجته ( قرضا حسنا ) بل احتال على الحصول على فائدة بواسطة بيع سلعته له بثمن آجل أكثر من ثمنها في السوق،حيث باعها آجلا بخمسة عشر ، وثمنها في السوق عشرة .... كما نص عليه الحنفية أيضاً

(6) 
أن من قال بجواز بيع العينة ، أجاز التورق مطلقا, أما من منع بيع العينـة ( وهم جمهور الفقهاء) فقد اختلفوا في جواز التورق ، فمنهم من أجازه وهم جمهور الفقهاء، ومنهم من جعله مكروها ، ومنهم من حرمه .

(7) 
أن القول بالتحريم أو الكراهة بني على أساس أنه يؤول في النهاية إلى دراهم بدراهم ، بعد تمام البيعتين .. ، ويدخل في الربا. 


وقد سبق أن أشرنا إلى ما نرى رجحانه

التورق العكسي .


عرفنا أن التورق هو أن يشتري السلعة  بثمن مؤجل  ثم يبيعها لغير بائعها بثمن حال أقل من الثمن الأول ، وعكسها  أن يشتري السلعة بثمن نقدي ثم يبيعها لغير بائعها بثمن مؤجل اكثر من الثمن الأول ,

فهذه الصورة التي يبيع فيها المشتري السلعة التي اشتراها بثمن حال من غير بائعها بثمن مؤجل بزيادة عما اشتراها به.


رأيي أنه لا شبهة في جوازها ، لأن التجارة كلها تقوم على ذلك إذ هي تقليب المال بيعاً وشراء نقداً وبأجل للحصول على الربح بطريقة مشروعه ، وحسبنا حديث عروة البارقي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم  أعطاه دينارا يشتري به أضحية أو شاة    فاشترى به شاتين  فباع إحداهما بدينار فأتاه  بشاة ودينار فدعا له  بالبركة في بيعه  فكان لو  اشترى ترابا لربح فيه 
  

وقد يكون المحتاج في هذا التصرف هو الشخص مالك السلعة ، والذي يطلب قرضاً من شخص فيقول له ، سلعتك هذه بعشرة نقداً ، مع أنها تساوي خمسة عشراً فيبيعها له ، ثم يبيعها المشتري لشخص ثالث بخمسة عشر نقداً أو إلى أجل . 


ظاهره أن المقرض استغل حاجة مالك السلعة وهو طالب القرض ، فاشتراها منه بعشرة ، وهو المبلغ الذي كان يريد أن يقترضه منه ، مع أن ثمنها في السوق أكثر، وهذا يشكل ببيع المضطر الذي سبق بيان حكمه وبينا اَراء الفقهاء فيه ، ورجحنا صحه ويلزم بثمن المثل ...

ويشترط في بيع التورق :ـ
(1) أن يكون المبيع سلعة ( معينة مقبوضة ) في مقابل ثمن محدد في كلا العقدين، ولا يجوز أن يكون نقداً بنقد ، لأنه يكون صرفاً ، ويشترط في الصرف تقابض البدلين في مجلس العقد ، فلا يجوز في أي منهما التأجيل إذا كانا من جنس واحد ، وإلا جاز التفاضل فقط ، لقوله صلى الله عليه وسلم" الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة  ، والبر بالبر ، والشعير بالشعير ، والتمر بالتمر ، والملح بالملح ، مثلا بمثل ، سواء بسواء ، يداً بيد ، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد" .أخرجه مسلم عن عبادة ابن الصامت حديث رقم 949 ( المختصر )

(2) وأن يكون البيع الأول بثمن مؤجل ؛ والبيع الثاني بثمن حال .
(3) وأن يكون البيع الثاني لهذه السلعة لغير بائعها الأول . 


و عكسنا بحيث كان البيع الأول بثمن نقدي والثاني بثمن مؤجل لكان العقد صحيحاً ولما سمى تورقاً

( ب )
صور التورق في التطبيق المصرفي المنظم

نعرض فيما يلي بعض صور التورق في التطبيق المصرفي المعاصر كما أوضحها بعض علماء الاقتصاد :-


الصورة الأولى :- أن يحتاج شخص لمبلغ نقدي فيتقدم بطلب تورق لمصرف إسلامي راغبا فيه ،فيقوم البنك بشراء سلعة معينة لنفسه,وقد تكون موجودة في خزائنه،وقد يستلمها تسليما حكميا من خلال تحرير مستندات الشراء باسمه, ثم يبيعها للعميل بالأجل (أو على أقساط ) ، ويوكل العميل البنك في بيعها نقدا لشخص آخر، فيبيعها ويسلم العميل المبلغ الذي باع به السلعة ، ويبقى على العميل أن يسدد للمصرف ثمن السلعة على أقساط ،أو عند حلول الأجل ويجوز للمصرف أن يورد ثمنها في حساب العميل .

· أرى أن هذه الصورة تصح شرعا إذا تحققت الشروط الآتية : -

(1) 
أن تكون السلعة مما يجوز بيعه شرعا .

(2)
 أن تكون السلعة معلومة ومحددة الأوصاف ، وثمنها معلوماً ومحدداً .

(3) 
أن تكون السلعة مقبوضة قبضاً حقيقياً ، حتى يجوز له شرعاً أن يبيعها له ، "فقد نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ما لم يقبض" 1 فإذا لم تكن مقبوضة للمصرف فلا يصح إجراء العقد عليها .

(4) 
أن توكيل العميل للمصرف الإسلامي في بيعها بثمن نقدي لشخص ثالث ، يجوز شرعاً ، سواء اشترط أو لم يشترط ولا يدخل هذا في القول بالنهي عن بيع وشرط ، لأن الشرط المنهي عنه هو ما يؤدي إلي النزاع كما نص على ذلك الحنفية والشافعية، كما أن هذا الحديث معارض بأحاديث أجازت البيــع والشـرط ؛ ومنها حديث جابـر -رضي الله عنه - فقد اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه جمله وشرط حملانه إلى المدينة...2

وللإنسان أن يوكل من شاء ممن تتوافر فيه شروط الوكالة فيما يجوز له  مباشرته بنفسه من العقود والتصرفات الجائزة شرعاً .

· والوكالة عقد جائز ، والبيع عقد لازم ، واجتماع العقود الجائزة مع العقود اللازمة في عقد واحد جائز شرعاً.3
الصورة الثانية :-  أن يعقد البنك مع ( صانع أو مورد لسلعة ما ) اتفاقا يتيح للبنك الشراء منه كلما يحتاج إلى إجراء عملية تورق ، كما يعقد البنك اتفاقية موازية مع تاجر متخصص في توزيع هذه السلعة ، وحينما يحضر عميل لطلب تورق يقوم البنك بإرسال إشعار للمورد بكمية السلعة المطلوبة ويسدد له ثمنها, وبذلك يصبح مشتريا للسلعة ثم يبرم عقد البيع لهذه السلعة مع العميل بثمن مؤجل أكبر من ثمن شراء البنك لها؛ ويوكله العميل لبيعها للموزع بسعر نقدي أقل مما اشتراها به من المورد ، ويسلم البنك المبلغ النقدي للعميل ,وبالتالي يكون العميل اشترى السلعة من البنك بثمن مؤجل, وباعها البنك نيابة عنه إلى الموزع بثمن نقدي أقل من الثمن الذي اشتراها به ،فعناصر هذه الصورة:

 (1) يعقد البنك اتفاقا مع صانع أو مورد تتيح للبنك الشراء منه كلما أراد. 

(2) ويعقد اتفاقية موازية مع تاجر متخصص في توزيع هذه السلعة ....


فإذا حضر طالب التورق:- 

يرسل البنك إشعاراً للمورد بكمية السلعة المطلوبة ويسدد له ثمنها فيصبح بذلك مالكاً لها .ثم يبرم البنك عقد بيع هذه السلعة ( بعد قبضها قبضاً حقيقياً) مع العميل بثمن مؤجل أكبر من ثمن شراء البنك لها من المورد ؛ ولا مخالفة في ذلك فهذا حقه .


ثم يوكل العميل البنك في بيع هذه السلعة( بعد قبضها أيضاً ) للموزع (بسعر نقدي أقل) مما اشتراها به من المورد ، ويسلم البنك المبلغ النقدي للعميل . 

وبالتالي يكون العميل قد اشترى السلعة من البنك بثمن مؤجل ، وباعها البنك نيابة عنه إلى الموزع بثمن نقدي أقل من الثمن الذي اشتراها به .

والملاحظ هنا أن التاجر المتخصص في التوزيع إذا باع المصرف له هذه السلعة أصبح مالكا لها وهو يعتبر هنا شخصا ثالثا ؛ لأن السلعة لم تعد إلى المصرف .


فلا علاقة بين المورد ، وبين الموزع. 


وإنما العلاقة بين المصرف ( المطلوب منه التورق ) وبين الموزع ، فالمصرف  هو البائع للسلعة ، والموزع هو المشتري.


وإذا كان الموزع هو المشـتري ، فإن السلعة لم تعد مرة أخرى إلى البنك، فلا يكون هذا التصرف داخلاً في بيع العينة .


إلا أنه إذا كان هناك اتفاق بين الموزع والمصرف ؛ على أن ما اشتراه منه يكون ملزما ببيعه إلى المصرف ؛ أو كان وكيلاً له ففي هذه الحالة تكون السلعة قد عادت إلى المصرف وتكون من بيع العينة ويجري فيها حكمها ، أما إذا كان الموزع له الحرية في بيعها لمن يشاء فلا يكون بيع عينة ، كما أن توكيل العميل للمصرف في بيع هذه السلعة جائز شرعا ، كما أنه يجوز أن يحدد الموكل للوكيل الثمن الذي يبيع به السلعة ، قل أو كثر ، وكذا له أن يحدد المشترى ويلتزم الوكيل بذلك.


الصورة الثالثة :- وهى أن يكون لدى عميل مبلغ مدخر فى البنك فيوكل العميل البنك في شراء سلعة نقداً باسم العميل فيشتريها له ويقبضها , ثم يوكل البنك في بيعها بثمن مؤجل أعلى من ثمن الشراء ، وبذلك يحصل العميل على مبلغه إضافة إلي الزيادة التي جاءت نتيجة البيع بثمن مؤجل، ويحصل البنك على عمولة مقابل إدارة العملية .


أرى أن هذه الصورة جائزة بضوابطها التي ذكرتها ؛ لأنها لا تشابه بيع العينة ولا بيع التورق ، مادامت السلعة لا تعود إلى بائعها الأول كما في بيع العينة ، ولا تشابه بيع التورق، لأن الوكيل وهو " المصرف " قد اشتراها للعميل بثمن نقدي سلمه إليه بعد ، ثم وكله في بيعها بعد قبضها بثمن مؤجل أعلى من ثمن الشراء ، وما في هذه الصورة ، هو صورة من صور المتاجرة  ( وهي تقليب المال ، بيعاً وشراء بثمن نقدي أو إلى أجل للوصول إلى الربح) ولا يضر عند جمهور الفقهاء أن تبيع السلعة بثمن آجل أكثر من الثمن الذي اشتريت به ( خلافاً للزيدية ) .كما أنه يجوز أن يوكل الإنسان من يثق فيه لبيع وشراء ما يحتاج إليه .،
رابعاً : أهداف التورق ومدى الحاجة إليه

يتضح من أقوال الفقهاء أن القول بجواز التورق يهدف إلى ما يلي:- 
(1) أن المقصد منه أن يتوسع المستورق عن طريقه بتحقيق ثمن نقدي في يده ليحل به مشكلاته ، كأن يدفع ديوناً حلت عليه ، ووجب الوفاء بها ، أو يحل بها بعض مشاكله الاجتماعية كترويج أو نفقة أولاد ، أو علاج أو تعليم وما إلى ذلك .

وقد أشار إلي ذلك الحنابلة : فقالوا "من احتاج إلي نقد فاشترى ما يساوي مائة بمائة وخمسين وأكثر ، ليتوسع بثمنه ، فلا بأس وتسمى مسألة التورق .

(2) أن التورق يغني صاحب الحاجة إلى النقد عن القرض بفائدة ، وهو الربا المحرم شرعا بالإجماع .

(3) تحقيق رغبة من يريدون الحصول على السيولة النقدية من الأفراد لسد احتياجاتهم من  خلال بيع التورق .                                                                              

(4) التنشيط الاستثماري ، ويحدث ذلك من الإقدام على بيع المنتجات المتنوعة بثمن آجل لمن يريد أن يقتنيها أو يبيعها بالنقد ، بثمن أقل أو أكثر أو مساوٍ .    

· فلا شك أن التورق – يحقق مصلحة مشروعة لأفراد والجماعات .
خامساً :القصد ودوره في حل أو تحريم التصرف

أرى أن أبرز فيما يلي أراء الفقهاء في قصد الشخص أن يحتال للوصول إلى مقصده بإجراء عقد مشروع يبعده عن ارتكاب محرم فهل هذا التحايل يحرم عليه ؟ اختلف الفقهاء في أن قصد التحايل في التصرف حتى يصبح الحرام حلالا، هل يبطل القصد هذا العقد أو لا يبطله ؟ ولهم رأيان : 

الرأي الأول : يرى إبطال هذا العقد : 


وممن صرح بإبطاله الحنابلة وابن تيمية والزيدية وقد سبقت النصوص ؛ ومنها:


قال الحنابلة : وإن اشترى المبيع – في مسالة العينة ، أو عكسها – بغير جنسه ، بأن باعه بذهب ثم اشتراه بفضة ، أو بالعكس ،.... أو اشتراه من غير مشتريه ،..... أو اشتراه أبو بائعه أو ابنه أو زوجته جاز الشراء ، ما لم يكن حيلة إلى التوصل إلى فعل العينة وقد سبق ما أفاض فيه ابن تيمية ومنه :


سئل ابن تيمية أيضا عن العينة  
 والتورق؟ فأجاب: الحمد لله .أما إذا قصد الطالب أخذ دراهم بأكثر منها إلى أجل ، والمعطى يقصد إعطاءه ذلك ، فهذا ربا لا ريب في تحريمه ، وإن تحيلا على ذلك بأي طريق كان ،" فإنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرئ ما نوى ".

فإن هذين قد قصدا الربا الذي أنزل الله في تحريمه القرآن ، وقال تعالى( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقى من الربا إن كنتم مؤمنين( فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله ، وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون(وإن كان ذو عسـرة فنظرة إلى ميســرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون(.
 

نص الزيدية على أنه يحرم ولا يصح لمن اشترى شيئاً أن يبيعه بأقل مما شراه حيلة ، إذا كان ثمن الشراء نساء، وهذه تسمى مسألة العينة ، نحو أن يريد أن يقرضه شيئاً بزيادة .


كعشرة بخمسة عشر ، فتوصلا إلي بذلك بأن يبيع منه سلعة بخمسة عشر نساء أو نقداً ، مع قصد الحيلة ، ثم يشتري منه بعشرة نقداً فإن ذلك لا يصح ، بل يكون باطلا ، لأنه توصل إلى الربا .

ويستثنى من ذلك :ما إذا باعه من غير البائع ، فإنه يجوز أن يبيع من غيره بأقل مما شراه . ( إلا أن يقصد الحيلة ، كان يكون الغير وكيل البائع ، أو شريكا ، أو مضاربا فإنه لا يجوز ) 

· أو يبيعه من البائع ، ويكون ذلك غير حيلة ، يتوصل بها إلى قرض ونساء ، فإن لم يكن على وجه الحيلة جاز ذلك . أما إذا كان البيع منه للحيلة فلا يجوز

· أو يبيعه بغير جنس الثمن الأول ، ولو كان أقل منه في تقدير قيمته إذا لم يقصد الحيلة ، فإنه يجوز ، ولو اشتراه بدنانير وباعه بدراهم ، إذ هما جنسان ، فأما لو قصد الحيلة فإنه ذلك لا يجوز على أي وجه .
الرأي الثاني : يرى جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والظاهرية: أنه لا يبطل التصرف. 

فقد سبق النص على ما قاله الحنفية من أنه إذا طلب منه قرضاً حسناً ؛ فرفض أن يقرضه بل أن يبيعه ما يساوى عشرة بخمسة عشر إلى أجل فيشتريه ويبيعه في السوق بعشرة حالة قالوا : لا بأس به وهذا واضح في مدلوله ......فقد أجازوه 

وقال ابن حزم فيمن تحايل للابتعاد عن الربا بمباشرة "بيع العينة " فقال: إن المتبايعين إن كانا أرادا الربا – فتحيلا بهذا العمل فبارك الله فيهما ، فقد أحسنا ما شاء ، إذ هربا من الربا الحرام إلي البيع الحلال ، وفرا من معصية الله تعالى إلى ما أحل ، ولقد أساء ما شاء من أنكر هذا عليهما ، وأثم مرتين لإنكاره إحسانهما ، ثم لظنه بهما ما لعلهما لم يخطر ببالهما ، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :"الظن أكذب الحديث".

· وفى حديث أبى سعيد الخدري وأبى هريرة رضى الله عنهما والذي فيه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من باع صاع التمر بصاعين أو ثلاثة .. قال له (( لا تفعل ؛ بع الجمع بالدراهم ؛ ثم ابتع بالدراهم جنيباً )) وقد تقدم نص الحديث فى بيع العينة .

وعن أبى سعيد الخدري رضى الله عنه قال : جاء بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر بَرْبٌيٍ ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : (( من أين هذا ؟ " قال بلال : كان عندنا تمر رديّ ، فبعت منه صاعين بصاع لنطعم النبي صلى الله عليه وسلم : فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك (( أوّهْ ، أَوَّهْ !! عين الربا !! عين الربا !! لا تفعل ، ولكن إذا أردت أن تشتريَ ، فبع التمر ببيع آخر ، ثم اشتره )) أخرجه البخاري في –40- كتاب الوكالة :11 ، باب إذا باع الوكيل شيئاً فاسداً فبيعه مردود . َ

قال ابن حجر: وقال بعضهم : (( ولا يضر إرادة الشراء إذا كان بغير شرط ؛ وهو كمن أراد أن يزني بأمرأة ، ثم عدل عن ذلك ، فخطبها وتزوجها ، فإنه عدل عن الحرام إلى الحلال بكلمة الله التى أباحها ؛ وكذلك البيع والله أعلم . فتح الباري جـ4 ص 401


ويقول الشاطبي في الموافقات (ج2  ص293- 296) في بيان هذا الموضوع : (( إن الحيل على ثلاثة أقسام : أحدها : لاخلاف في بطلانه كحيل المنافقين والمرائين . والثاني : لاخلاف فى جوازه ، كالنطق بكلمة الكفر إكراها عليها .... وأما الثالث : فهو محل الإشكال والغموض ، وفيه اضطربت أنظار النظار من جهة أنه لم يتبين فيه بدليل واضح قطعى لحاقه بالقسم الأول ،أو الثاني ، ولا تبين فيه للشارع مقصد يتفق على أنه مقصود له ، ولا ظهر أنه على خلاف المصلحة التى وضعت لها الشريعة بحسب المسألة المفروضة فيه ، فصار هذا القسم من هذا الوجه متنازعا فيه ، شهادة من المتنازعين بأنه غير مخالف للمصلحة ، فالتحيل جائز ، أو مخالف ( للمصلحة ) فالتحيل ممنوع ، ولايصح أن يقال إن من أجاز التحيل فى بعض المسائل مقر بأنه خالف فى ذلك قصد الشارع ، بل إنما أجازه بناء على تحرى قصده ، وأن مسألته لاحقه بقسم التحيل الجائز الذى علم قصد الشارع إليه ، لآن مصادمة الشارع صراحا علما أو ظنا لاتصدر من عوام المسلمين ، فضلاً عن أئمة الهدى وعلماء الدين ، نفعنا الله بهم ، كما أن المانع إنما منع بناء على أن ذلك مخالف قصد الشارع ، ولما وضع فى الأحكام من المصالح ، ولا بد من بيان هذه الجمله ببعض الآمثلة لتظهر صحتها وبالله التوفيق : ثم بعد أن ذكر نكاح المحلل .... وقام ببيان مافيه .... قال  ومن ذلك مسائل بيوع الاَجال ، فإن فيها التحيل إلى بيع درهم نقداً بدرهمين إلى أجل ، لكن بعقدين كل واحد منهما مقصود فى نفسه ، وإن كان الأول ذريعة فالثانى غير مانع ،لأن الشارع إذا كان قد أباح لنا الانتفاع بجلب المصالح ودرء المفاسد على وجوه مخصوصة ، فتحرى المكلف تلك الوجوه غير قادح ، وإلا كان قادحاً فى جميع الوجوه المشروعة ، وإذا فرض أن العقد الأول ليس بمقصود العاقد وإنما مقصوده الثانى ، فالأول إذا منزل منزلة الوسائل ، والوسائل مقصودة شرعاً من حيث هى وسائل ، وهذا منها ، فإن جازت الوسائل من حيث هى وسائل فليجز مانحن فيه ، وإن منع ما نحن فيه فلتمنع الوسائل على الإطلاق ، لكنها ليست على الإطلاق ، ممنوعة إلا بدليل ، فكذلك هنا لا يمنع إلا بدليل . 


بل هنا مايدل على صحة التوسل فى مسألتنا وصحة قصد الشارع إليه ، فى قوله عليه الصلاة والسلام : (( بع الجمع بالدراهم ، ثم ابتع بالدراهم جنيباً )) فالقصد ببيع الجمع بالدراهم ، التوسل إلى حصول الجنيب بالجمع ، لكن على وجه مباح . ولافرق القصد بين حصول ذلك مع عاقد واحد وعاقدين ، إذ لم يفصل النبى عليه الصلاة والسلام. 


وقول القائل ( أى المانع ) إن هذا مبنى على قاعدة القول بالذرائع غير مفيد هنا ، فإن الذرائع على ئلائة أقسام :(( منها )) مايسد باتفاق ، كسب الأصنام مع العلم بانه مؤد إلى سب الله تعالى ، وكسب أبوى الرجل إذا كان مؤدياً إلى سب أبوى الساب ، فإنه عد فى الحديث سباً لأبوى نفسه ، وحفر الأبار فى طرق المسلمين مع العلم بوقوعهم فيها ، وإلقاء السم فى الأطعمة والأشربة التى يعلم تناول المسلمين لها .(( ومنها )) مالايسد باتفاق، كما إذا أحب الإنسان أن يشترى بطعامه أفضل منه أو أدنى من جنسه ، فيتحيل ببيع متاعه ليتوصل بالثمن إلى مقصوده ، بل كسائر التجارات ، فإن مقصودها الذى أبيحت له إنما يرجع إلى التحيل فى بذل دراهم فى السلعة ليأخذ أكثر منها 


(( ومنها )) ماهو مختلف فيه . ومسألتنا من هذا القسم فلم نخرج عن حكمه بعد ، والمنازعة باقية فيه وهذه جملة مما يمكن أن يقال فى الاستدلال على جواز التحيل فى المسألة .

· لذلك أرى ترجيح رأى جمهور الفقهاء لرجحان ماأستدلوا به .

سادساً : الفرق بين العينة ، والتورق ، والتوريق


يفترق التورق عن بيع العينة بفروق :


أولها : أن السلعة في بيع العينة تعود إلى بائعها مرة أخرى ، إذ قد خرجت من ملكه في البيع الأول إلي المشترى بثمن مؤجل ، ثم عادت في البيع الثاني إلي مالكها ( البائع الأول) بثمن حال، بحيث يصبح نتيجة هذين البيعين أن يثبت في ذمة المشتري الأول الثمن المؤجل ، وهو مثلا مائة وخمسون في الوقت الذي قبض فيه "مائة " .


وهذا ما يفسر به ابن عباس -رضي الله عنه-  هذا النوع في البيع .


فقد روى حيان بن عمير القيسي، عن ابن عباس في الرجل يبيع الجريرة إلى الرجل، فكره أن يشتريها ، يعني بدون ما باعها .


أما في التورق فإن السلعة المبيعة لا تعود إلى مالكها الأول ، حيث تباع إلي شخص ثالث ، غير مالكها الأول .


ثانياً : أن الاستغلال في بيع العينة واضح ، حيث يؤدي الأمر إلي أننا إذا ألغينا السلعة في هاتين الصفقتين ، كانت دراهم بدراهم ، بأكثر منها ، أو بأجل وذلك هو الربا .


أما بيع التورق فلا يوجد فيه هذا المعنى إذ السلعة تذهب إلى شخص ثالث غير مالكها الأول .

· ويفترق التورق عن التوريق ، وعن العينة ، بفارق أساسى ، وهو ان التورق والعينة ، هما من بيع السلعة بثمن – أما التوريق أو التصكيك أو التسنيد فهو من بيع الديون فى غالب صوره ، وقد يكون فى توريق الأعيان بتوريق ثمنها علي المستثمرين . على منهج وأسلوب يأتى إيضاحه فى الفقرة التالية

· كما أن القصد من التورق والتوريق هو الحصول على النقد ، ففى التورق يقوم الشخص ببيع السلعة التى اشتراها بثمن اَجل ، إلى شخص ثالث بثمن نقدى ، أقل من الثمن الاَجل الذى تعلق بذمته 
· وفى التوريق أيضا نقوم المؤسسة بتصكيك الأصول وبيعها للحصول على النقد أيضا .
المبحث الثالث

التوريـــق

حقيقتـه وحكمــه

( أو التصكيك أو التسنيد )

ونبين فيما يلي حقيقته وبعض صوره وحكمه  بإيجاز:

أولا:حقيقة التوريق لغة واصطلاحا
1- التوريق لغة : 


هو مصدر للفعل "ورق" يقال ورقت الشجرة توريقاً ، وأورقت إيراقاً ، أخرجت ورقها، قال أبو حنيفة : ورقت الشجرة ، وورقت ، وأورقت ، كل ذلك إذا ظهر ورقها تاماً. وقد سبق أن بينا أن الورق بفتح الراء له معان كثيرة منها : المال الناطق كله ، وأورق الرجل كثر ماله ، أما الورق – بكسر الراء – فهو الفضة والذهب مضروباً أو غير مضروب ، والإبل والغنم بل والمال كله ، فهذا كله يسمى ورقا في اللغة .
2-  التوريق اصطلاحا:


أطلق علماء الاقتصاد ( التوريق ) على عملية تجميع القروض والمستحقات المالية المتجانسة (غير السائلة : الديون) والمضمونة بأصول والمدرة لدخل ، وجعلها في صورة دين واحد ثم بيعها إلى مؤسسة ذات غرض وحيد لتقوم هذه المؤسسة بإعادة بيعها للمستثمرين على شكل اوراق مالية في صورة أسهم أو صكوك أو سندات مغطاة ومضمونة في سوق الأوراق المالية . " فالمؤسسة المالية " ، التي تقوم  ببيع هذه الحقوق المالية غير القابلة للتداول ، ( الديون ) بثمن أقل من قيمتها لمنشأة متخصصة ذات غرض خاص أطلق عليها اسم  شركة التوريق 
التي تهدف إلى إصدار أوراق مالية جديدة في مقابل أن تكون هذه الحقوق المالية قابلة للتداول في سوق الأوراق المالية .

وسميت هذه العملية توريقا لأن بها يتحول الدين المجمع لدى المؤسسة المالية إلي أوراق مالية (سندات) وبدلا من وجود دائن واحد ,وهو المؤسسة المالية, تتوزع الدائنية على العديد من حملة السندات , ويصبح ملاك السندات مالكين للأصول المورقة بدلا من المؤسسة,كل حسب عدد ما يملكه منها.
ج- عناصر عملية التوريق :


التوريق إما أن يكون بالوساطة أو يكون مباشرةً :
التوريق بالوساطة : تحتوي عملية التوريق بالوساطة على أكثر من عقد ، تتوالى هذه: العقود على بيع الديون الآجلة الدفع بثمن نقدي(1) ، حتى تتم هذه العملية ، وعناصرها هي 

أ - 
المؤسسة التي لديها ديون على عدة أشخاص آجلة الدفع ، وتريد أن تبيعها بثمن عاجل – فهذه المؤسسة هي البائع -

ب – 
شركة التوريق ، وهي الشركة التي تشتري هذه الديون من هذه المؤسسة بثمن نقدي عاجل ، أقل من قيمة الديون ، ثم تتولى توريقها ، فهذه الشركة هي المشترى .

ج – 
تصكيك هذه الديون : تقوم شركة التوريق بتصكيك هذه الديون ، وطرحها في السوق المالية، ليشتريها الراغبون فيها بثمن نقدي ، كل على قدر طاقته ورغبته – وبذلك تصبح هذه الشركة هي البائع 

د – 
المشترون لهذه الصكوك ، وهم المستثمرون ، والذين هم بذلك أصبحوا مالكين لهذه الديون (محل العقد) .

هـ - 
تتعاون المؤسسة :( التى باعت الديون المذكورة ) - مع شركة التوريق
( التى اشترتها)   - على استيفاء الديون من أصحابها ( وهم المدينون للمؤسسة) ، وتحصيل فوائدها، شيئا فشيئا، حتى يستهلك الدين .


 وهذا هو الذي يسمى التوريق بالوساطة – أي بواسطة شركة التوريق .


التوريق المباشر: عناصر عملية التوريق الداخلي أو المباشر هي:
1-  المؤسسة صاحبة الديون نفسها أو صاحبة محفظة التوريق هى التى تقوم بتوريق هذه الديون ، وبيعها للمستثمرين بثمن نقدى ، دون اللجوء إلى وسيط بينها وبينهم
2- المستثمرون الذين يشترون سندات التوريق منها حين طرحها للبيع في بورصة الأوراق المالية .

توريق الأصول – لا الديون – بجانب ما تقدم فإنه يمكن أن تورق الأصول ، بأن تباع للمستثمرين في سوق الأوراق المالية ، إما مباشرة ، وإما بواسطة شركة التوريق التي تشتريها ثم تعيد بيعها مرة ثانية للمستثمرين .

ثانيا: حكم التوريق :
 
يختلف حكمه باختلاف صور التوريق ومنها :

الصورة الأولي : توريق الديون : وهو الأغلب بل إنه المعنى المتبادر حينما نتكلم عن التوريق ، وصورته كما شرحها علماء الاقتصاد أن يكون لدى مؤسسة ما ديوناً على الغير تظهر في قائمة المركز المالي تحت بند "مدينون" وهي إما أن تكون على أفراد عديدين كما في حالة ديون التمويل العقاري أو ديون بطاقات الائتمان ، أو تكون قرضا ممنوحا لجهة معينة فتنفق المؤسسة مع شركة توريق على أن تنقل لها هذه الديون في ( صورة حوالة حق ) تدفع بموجبها شركة التوريق للمؤسسة المالية قيمة الديون بمبلغ أقل من القيمة الإسمية فينتقل لها الدين مع ما عليه من التزامات مثل الضمانات والفوائد . وتقوم شركة التوريق بإصدار (أوراق مالية ) في صورة سندات بقيمة هذه الديون وبقيمة اسمية لكل سند ثم تطرحها للاكتتاب العام ليشتري منها المستثمرون كل حسب طاقته ورغبته ، ثم تتولى شركة التوريق مع المؤسسة متابعة تحصيل الفوائد وتسليمها لحملة السندات إضافة غلي تحصيل أصل الدين تباعا ( على أقساط) واستهلاك السندات بها؛ أي رد قيمتها إلى حملتها.


 ومع مراعاة أنه يمكن لأي من حملة السندات تداولها بالبيع في سوق المال .

عناصر هذه الصورة :

1- توجد مؤسسة لها ديون على أفراد أو جماعات، مضمونة برهونات عينية ومدرة لتدفقات نقدية.
2-  تبيع هذه المؤسسة الديون لشركة توريق تدفع بموجبها شركة التوريق لهذه المؤسسة قيمة الديون بمبلغ أقل من القيمة الاسمية نقداً [ أي بيع الدين بأقل من قيمته لغير المدين ] وبذلك تحصل المؤسسة على قيمة الدين.
3-  تنتقل الديون إلى هذه المؤسسة بما على الديون من التزامات مثل الضمانات والفوائد .
4- تقوم شركة التوريق بإصدار "أوراق مالية" في صورة سندات بقيمة هذه الديون الاسمية..
5-  ثم تطرحها للاكتتاب العام ليشتري منها المستثمرون كل حسب رغبته وإمكاناته.وبذلك تتوزع الدائنية على العديد من حملة الأسهم ،بدلا من المؤسسة المالية وحدها ، فهى بيع للدين مرة ثانية أيضا لغير من عليه الدين .
6- ثم تتولى شركة التوريق ، مع المؤسسة المالية متابعة تحصيل فوائد هذه الديون ، وتسليمها لحملة السندات، إضافة إلى تحصيل أصل الدين تباعا وعلى أقساط ، واستهلاك السندات بها ، أي رد قيمتها إلى حملتها.
7- يمكن لحملة هذه السندات تداولها  بالبيع في سوق الأوراق المالية بالبيع والشراء.

8-  تأخذ شركة التوريق عمولة على ما تقوم به من جهد في هذا السبيل.

حكم هذه الصورة شرعاً :
1- تقوم هذه الصورة على بيع الدين المؤجل لغير من عليه الدين ، والدين هنا يمثل نقوداً مؤجلة ، تباع بنقود حالة بأقل من قيمة الدين لغير من عليه الدين ، وذلك لايجوز شرعاً ، لأنه يفضى إلى الربا ، وكذا لايجوز بيعه بنقداً أجل ؛ لأنه يكون من بيع الكالئ بالكالئ ، وهو منهي عنه شرعاً.
2- كما أنه يلاحظ في هذه الصورة أنها تحتوي على فوائد ربوية ، وهذا ما حرمته الشريعة الإسلامية تحريماً قاطعاً ؛ قال تعالى : ( وأحل الله البيع وحرم الربا 
) وقال صلي الله عليه وسلم ( لعن رسول الله صلي الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه وقال : هم سواء 2)، وإذا لم تجز هذه الصورة شرعاً فتداولها غير جائز شرعاً والعقد على ذلك عقد باطل .
الصورة الثانية : توريق الأصول .

وصورتها: أن يكون لدى مؤسسة ، أصل مدر للدخل ( مثل أصول مؤجرة أو مشاركة ، أو مضاربة مع عميل )، فتقوم المؤسسة مباشرة أو بالاتفاق مع شركة توريق على تحويل قيمة هذه الأصول إلى صكوك وتطرحها على عملائها ، أو للاكتتاب العام ؛ لتجميع ثمن هذه الأصول مرة واحدة من خلال هذه العملية ، ويصبح بذلك حملة الصكوك مالكين للأصول المورقة بدلا من المؤسسة؛ ويحصلون على العائد المحقق منها ، ويكون دور المؤسسة هو إدارة هذه الصكوك مقابل عمولة يتفق عليها . ويمكن لحملة  الصكوك تداولها في سوق الأوراق المالية بالبيع والشراء ، وفي غيرها .
الرأي : 

أرى أن هذا الأسلوب  لا مانع منه شرعا إذ أصبح حملة الصكوك بعد شرائها مالكين لهذه الأصول بعد دفع قيمتها نقداَ ، وهم المستحقون  لما تدره عليهم أملاكهم بطريق مشروع، وهم يملكون بذلك التصرف فيها بيعا وشراء ، في سوق الأوراق المالية وفي غيرها ، إذ هو بيع لما يملكه المشتري من نصيب في السلع المورقة ، سواء ارتفع ثمنها أو قل، أو تساوى ، كما هو الشأن في بيع الإنسان ما يملكه من سلع .

الصورة الثالثة : توريق ثمن السلعة المطلوبة : 


وصورتها أن يطلب بعض العملاء من المصرف الإسلامي شراء سلعة بطريق المرابحة، ويكون ثمنها كبيرا لا يستطيع المصرف أن يقوم به ، ولكن يمكن أن يغطي هذه الرغبة في تمويل هذه العملية عن طريق توريقه أو تصكيكه .

1- فيلجأ المصرف الإسلامي إلى تقسيم المبلغ المطلوب لهذه العملية إلى فئات صغيرة ويصدر بها صكوك مرابحة، ويجمع بموجبها المبلغ المطلوب.
2- أصحاب هذه الصكوك ، وهم الراغبون فى الاشتراك فى هذه العملية .
3- ثم يشترى المصرف نيابة عنهم بما جمعه من أموال هذه السلعة المطلوبة نقدا.
4- ثم يبيعها للعميل مرابحة بثمن مؤجل أعلى من ثمن الشراء ، فالعميل أصبح مديناً بثمن معين مؤجل ، احتوى هذا الثمن على ثمن السلعة الأصلي ، مع إضافة الربح في البيع مرابحة .
5- ثم يحصل حملة الصكوك على جزء من الثمن الذي بيعت به مرابحة شيئاً فشيئاً حسب ما اتفقوا عليه فى تقسيط الثمن حتى يتم استهلاكها دوريا من كل قسط يسدده العميل.
6- ويحصل المصرف على عمولة محددة مقابل إدارته لهذه العملية،كما أنه يمكنه شراء عدد من الصكوك.

وهذه الصكوك غير قابلة للتداول في السوق الثانوية ، لأنها ديون، وبيع الدين لغير من عليه الدين في الشريعة الإسلامية له ضوابط تمنع من حصول حملة الصكوك على أرباح من عملية التداول. – كما سبق أن بينا أنها من الربا المحرم .
الرأي :
 
والذي يظهر لي – والله أعلم - ما يلي:

1- أن المصرف هو بمثابة المدير أو المنظم أو الوسيط في إتمام هذه الصفقة التي طلبت منه، والتي لم يقدر على تمويلها بنفسه.

2- أن تقسيم الثمن المطلوب ، وجعله صكوكا ، وشراء كل من يقدر على بعض هذه الصكوك ، هو بمثابة اتفاق بينهم جميعا على أن ما جمع من مبالغ تشتري به هذه السلعة المطلوبة.

3-  فإذا اشتريت هذه السلعة بما دفعوه من أموال كانوا شركاء فيها كل حسب الصكوك التي اشتراها،وقد أطلق عليه بعض العلماء " توريقا أوليا " لأنه حول ما أخذ من مبلغ معين إلى صك به استحق هؤلاء المبيع.


وأرى أن هذا الذى قام به المصرف بناء على ماخول من تصرفات نيابة عنهم يعتبر وثيقة باشتراك أصحاب الصكوك في شراء هذه السلعة ، وصك بملكية ما اشتراه من هذه السلعة .


فإذا بيعت هذه السلعة مرابحة ، فقد استحق كل صك نصيبه من الثمن المسدد من قبل من اشتراها ، وكون هذا الثمن يحتوي على جزء من الثمن الذي اشترى به أولا ، وجزء من الربح ،لأنها بيعت مرابحة بثمن أكثر، فهذا لا يخرج المسألة عن كون ما استوفاه صاحب الصك مما حصل من الثمن الذي اشتراها به مرابحة، هو حقه وثمن ملكه المباع.


ولكن هل بعد البيع مرابحة ( مؤجلة أو مقسطة ) ، يمكن أن تباع هذه الصكوك (التي تمثل ثمن السلعة المبيعة مرابحة بأقل من ثمنها) إلى شركة توريق،لتقوم هذه الشركة مع المصرف بمتابعة استيفاء ثمنها المؤجل أو المقسط ، وتكسب هي فرق السعر مع الربح ؟


أقول : يجرى عليها حكم الصورة الأولى إذ أن الصك هنا صك بدين هو ثمن المبيع المعين والمقبوض، فهل يجوز بيعه ؟ أما بيعه لمن عليه الدين فيجوز. بثمن حال ، لا مؤجل لأن المؤجل بيع دين بدين،وهو غير جائز شرعا للنهي عن بيع الكالئ بالكالئ.1 وأما بيعه لغير من عليه الدين فقد سبق بيان حكمه .
الخاتمة


أحمد الله سبحانه وتعالى على ما وفقني إليه في بيان حكم بيوع ( العينة والتورق والتوريق ) وبيان الفرق بين هذه العقود ....


و قد انتهيت في البحث إلى النتائج التالية :


في المبحث الأول ( في بيع العينة ) : بعد أن بينت حقيقة بيع العينة ، وصوره ، وآراء الفقهاء في حكمه ، رجحت أن بيع العينة مكروه ،


و نظرا لما أثير في الأدلة حول بيع المضطر ، فقد بينت حقيقته ، وآراء الفقهاء في حكمه – ورجحت صحة بيع المضطر ، وأنه يلزم بثمن المثل .


المبحث الثاني ( في بيع التورق ) : بعد أن بينت حقيقته ، وصوره ، بينت آراء الفقهاء في حكمه ، مع ذكر أدلة كل رأي ، وبعد مناقشة الأدلة ، رجحت رأي جمهور الفقهاء الذين يرون صحة بيع التورق لرجحان أدلتهم، سواء ف ذلك صوره التي أوردها الفقهاء ، أو التورق العكسي ، أما صوره المثارة في هذا المجال في التطبيق المصرفي ، فقد عرضت بعض هذه الصور ، وبينت الرأي فيها ، مشترطا لصحتها أن تكون السلعة مملوكة لبائعها ومقبوضة قبضا حقيقيا عند إجراء عقد البيع عليها ، بجانب توافر شروط الصحة الأخرى .


و نظرا للاختلاف في حكم التورق ، أرى أنه ينبغي أن يكون الإقدام عليه لحاجة ، كتسديد دين أو إنفاق على أهله ، وأسرته معاشا أو تعليما أو تطبيبا وما إلى ذلك مما تدعو إليه الحاجة ؛ نظرا للتبعات المالية التي تترتب على من يستسهل هذا النوع من البيع من إثقال بالديون .


و أنه كما يكون جائزا للأفراد  ، يكون جائزا للمؤسسسات والشركات بنفس القيد المذكور وبشرط ألا تجعله طريقا وأسلوبا نمطيا أو شكليا لتنمية أموالها ، ومضاعفة أرباحها ، فتؤثر بذلك تأثيرا سلبيا على كثير من أوجه الاستثمار الأخرى النافعة للوطن والمواطنين .....


و في نهاية هذا المبحث بينت أهداف التورق 


كما عرضت رأي الفقهاء في دور القصد في حل أو تحريم التصرف ، وبينت أدلة كل رأي ، ثم رجحت رأي جمهور الفقهاء الذين يرون أن القصد إلى الخروج من الحرمة إلى الحل بواسطة إجراء عقد آخر مباح شرعا يحقق للمتصرف النتيجة التي يرجوها لا يبطل التصرف ، ويكون تصرفه هذا صحيحا ، وبينت الأدلة التي اعتمد عليها هذا الرأي ، ورجحت الأخذ بها .

المبحث الثالث : بينت فيه بإيجاز حقيقة  " التوريق " ( أو التصكيك أو التسنيد ) وأنواعه وبعض صوره المثارة عند علماء الاقتصاد ، وبينت حكم كل صورة ، سواء أكانت من قبيل توريق الديون ، أم توريق الأصول ، أم توريق ثمن السلعة المطلوبة ... ، 


و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين  ، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن نهج نهجه وسار على هديه إلى يوم الدين ...

أ.د / حسن علي الشاذلي

1) 	سورة المائدة الآية 3


2)	سورة النساء الآية 29


1)	سورة النساء الآية  4


2) 	رواه ابن حبان في صحيحه جـ 7 ص 587 والحاكم في صحيحه . وأخرجه البيهقي وحسنه من حديث السائب بن يزيد ، ثم قال : وحديث أبي حميد أصح ما في الباب . وفي رواية الديلمي عن أنس بلفظ " لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفسه "


3)	 رواه ابن ماجه والضياء عن أبي سعيد الخدري – كشف الخفاء للعجلونى .


4)	سورة البقرة الآية  275


5)	حديث : الذهب بالذهب أخرجه مسلم عن عبادة بن الصامت حديث رقم 913 ( المختصر )


6)	 أخرجه مسلم ح ق939 المختصر


7)	 سورة المائدة الآية الأولى


8) 	رواه الترمزي عن عمرو بن عوف المزني وقال حديث حسن صحيح ورواه أبو داود وصححه ابن حبان من حديث أبى هريره


9)	سورة البقرة الآية  275





�)	 سورة البقرة الآية 286


� )		المصباح المنير ومختار الصحاح.


� )		رد المحتار على الدر المختار وحاشية ابن عابدين ج4-ص279.


� )		القوانين الفقهية لمحمد بن أحمد بن جزي الغرناطي المالكي المتوفى سنة741هـــ ص297.ويراجع شرح حدود ابن عرفة لأبي عبد الله محمد الأنصاري المشهور بالرصاع التونسي المتوفى سنة 894هـــ ص367،وفيه  عرفه: "بأنه البيع المتحيل به إلى دفع عين في أكثر  منها"نقل الشيخ رحمه الله عن أبي عمر أنه عرف بيع العينة:"ببيع ما ليس عندك".


	قال الشيخ رضي عنه :ومقتضى الروايات أنه  أخص مما ذكره،وما قاله صحيح؛ لأن من باع طعاما في ذمته على الحلول ،فهو بيع ما ليس عنده  ,وليس من العينة.ثم قال الشيخ رحمه الله:إنه البيع المتحيل به إلى دفع عين في أكثر منها،مثال ذلك : إذا باع سلعة  بعشرة إلى  شهر ،ثم اشترى السلعة بخمسة نقدا،فإن السلعة رجعت إلى يد صاحبها ،ودفع  خمسة يأخذ عنها عشرة عند حلول الأجل . فصدق على هذه الصورة وما شابهها أن فيها بيعا متحيلا  به إلى دفع عين في أكثر منها، والمراد هنا بالبيع جنس البيع ؛ لأن التحيل وقع من بيعين, وصور العينة حصروها في مسائل, وقد ورد فيها التشديد والوعيد عن طريق عبيد الله بن عمر  رضي الله عنهما قال : سمعت  رسول الله ( يقول:" إذا الناس تبايعوا بالعينة واتبعوا أذناب البقر, وتركوا الجهاد في سبيل الله أنزل الله عليهم بلاء فلا يرفع عنهم حتى يراجعوا دينهم." ص367-368.


� ) 	روضة الطالبين ج 3 ص 85 - 86


� ) 	كشاف القناع جـــ 3 ص 186 ، ومنتهى الإيرادات جـ2 ص 158


� ) 	التعريفات للجرجانى على ابن محمد ابن على المتوفى سنة 816 هـ .


� )	 لكن ورد في مصنف عبد الرزاق: أخبرنا عبد الرزاق، عن الأعمش ، عن إبراهيم وإسماعيل ،عن الشعبي:لم يكونا يريان بالعينة بأسا . خبر رقم14820 ج8ص168.


� )	القوانين الفقهية لابن جزي297-298،وقد عد الصور27 صورة:اثنتان ممنوعتان ، والباقي جائز ، فقد قال في بيوع الآجال:وهي أن يشتري سلعة ثم يبيعها من بائعها على أن يتصور في ذلك صور كثيرة،منها ما يجوز ومنها ما لا يجوز، وبيان ذلك أنه يتصور أن يبيعها منه بمثل الثمن الأول أو أقل أو أكثر ، ويتصور  في كل وجه من ذلك أن يبيعها إلى الأجل الأول  أو أقرب أو أبعد ، وفي معنى الأقرب النقد ، فتكون الصور تسعا لأن ثلاثة في ثلاثة بتسعة: الأولى:  أن يبيعها بمثل الثمن إلى مثل الأجل.الثانية: :  أن يبيعها بمثل الثمن إلى أبعد من الأجل.الثالثة: :  أن يبيعها بمثل الثمن بالنقد أو  أقرب من الأجل.الرابعة: :  أن يبيعها بأقل من الثمن إلى مثل الأجل.الخامسة: :  أن يبيعها بأقل من الثمن إلى أبعد من الأجل،فهذه الصور الخمس جائزة اتفاقا .السادسة: أن يبيعها بأقل من الثمن نقدا أو إلى أقرب من الأجل،فهذه لا تجوز لأنها تؤدي إلى سلف جر منفعة، فإن السابق بالدفع يعد مسلفا لأن كل من قدم ما لا يحل عليه عد مسلفا ، فهو  قد قدم دفع الأقل ليأخذ السلعة التي ثمنها أكثر مما دفع .السابعة: أن يبيعها بأكثر من الثمن إلى مثل الأجل.الثامنة: أن يبيعها بأكثر من الثمن إلى أقرب من الأجل،أو نقدا فتجوز هاتان الصورتان .التاسعة: أن يبيعها بأكثر من الثمن إلى أبعد من الأجل،فهذه لا تجوز لأنها تؤدي إلى سلف جر منفعة، فإنه أخره بالثمن ليأخذ أكثر، وكل من أخر شيئا قد حل له عد مسلفا.فتلخص من هذا أنه تجوز سبع صور  وتمنع اثنتان ، وهما  بأقل من الثمن  إلى  أبعد من الأجل ، لأن كل واحدة منهما تؤدي  إلى سلف جر منفعة ولأن المتعاقدين يتهمان بأن قصدهما دفع دنانير بأكثر منها إلى أجل ، وإن السلعة واسطة لإظهار ذلك،فيمتنع سدا للذريعة ، وأجازهما الشافعي وداود حملا على عدم التهمة ولأنهما جعلا الإقالة بيعا ثانيا.) وأما  سائر  الصور  فلا  تتصور  فيها تهمة ، فإن وقعت إحدى هاتين الصورتين الممنوعتين  فسخ البيع الثاني خاصة  عند ابن القاسم والبيعتان معا عند ابن الماجشون.


		تكميل:قد تكون الصور سبعا وعشرين وذلك أن  الصور  التسع المذكورة يتصور  فيها  أن يبيع بزيادة عليها ، وأن يبيع  بعضها فثلاثة في تسعة بسبعة وعشرين ، والقانون فيما يجوز منها وما لا يجوز ، أنه إن كان البيع الثاني إلى مثل الأجل الأول جاز مطلقا لوقوع المقاصة فيه،وإن كان نقدا أو إلى أقرب من الأجل ، فإن كان اشتراها أو بعضها فيجوز بمثل الثمن أو أكثر ولا يجوز بأقل ، وإن كان اشتراها وزيادة عليها فلا يجوز بمثل الثمن ولا بأقل ولا بأكثر، وأما إلى أبعد من الأجل فإن كان اشتراها وحدها أو اشتراها وزيادة عليها فيجوز بمثل الثمن وأقل ولا يجوز بأكثر، وإن كان اشترى بعضها فلا يجوز بمثل الثمن ولا  أقل ولا أكثر . ويراجع الذخيرة ج5ص16-20وحاشية الدسوقي ج2ص88                                                                


� ) 	الروض المربع ص170 ومعونة أولى النهى جزء 4 ص 65 – 67


� )	 أخرجه أحمد في مسنده عن أبي إسحاق السبيعي قال في التنقيح إسناده جيد وقال ابن الجوزي:قالوا :العالية مجهولة لا يحتج بها ولا يقبل خبرها.قلنا :بل هي امرأة معروفة جليلة القدر ،ذكرها ابن سعد في الطبقات،فقال:العالية بنت أيفع بن شراحيل امرأة أبي إسحاق السبيعي سمعت من عائشة.واسم أبي إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله الهمداني الكوفي –انظر مختصر سنن أبي داود ومعالم السنن وتهذيب ابن قيم الجوزية = ج 5 ص 100وأخرجه البيهقي في باب الرجل يبيع الشئ إلى أجل ... من كتاب البيوع ج5 ص330-331والدارقطني ج3ص52وقال :أم محبة والعالية الموجودتان في إسناده لايحتج بهما ورواه عبد الرزاق في مصنفه ج8ص 184-185في باب الرجل يبيع السلعة ثم يريد اشتراءها بنقد من كتاب البيوع.


� )	إذا تبايعتم بالعينة ....مختصر سنن أبي داود للحافظ المنذري  حديث رقم 3317 ومعالم السنن لأبي سليمان الخطابي وتهذيب ابن قيم الجوزية ج 5 ص 99 رواه أبو داود في سننه حديث رقم 3462 ج3ص274باب النهي عن العينة  .قال ابن القيم:بإسناد صحيح إلى حيوة بن شريح المصري عن إسحاق بن عبد الرحمن الخراساني أن عطاء الخراساني حدثه أن نافعا حدثه عن ابن عمر ، قال شيخنا (:وهذان إسنادان حسنان أحدهما يشد الآخر ويقويه ،فأما  رجال الأول فأئمة مشاهير ولكن يخاف أن لا يكون الأعمش ىسمعه من عطاء أو أن عطاء سمعه من ابن عمر،فالإسناد الثاني يبين أن للحديث أصلا محفوظا عن ابن عمر، فإن عطاء الخراساني ثقة مشهور، وحيوة بن شريح كذلك وأفضل، وأما إسحاق بن عبد الرحمن فشيخ روى عنه أئمة المصريين مثل حيوة بن شريح والليث بن سعد ،ويحيى بن أيوب وغيرهم.


� )	رواه أبو داود حديث رقم 3316 ج5ص97 وقال:في إسناده محمد بن عمرو بن علقمة ،وقد تكلم فيه غير واحد . والمشهور عن محمد بن عمرو من رواية الدراوردي ،ومحمد بن عبد الله الأنصاري أنه ( نهى عن بيعتين في بيعة... قال الشيخ رحمه الله:لا  أعلم أحدا من الفقهاء خالف ظاهر الحديث أو صحح البيع بأوكس الثمنين إلا شئ يحكى عن الأوزاعي،وهو مذهب فاسد وذلك لما تتضمنه هذه العقدة من الغرر والجهالة... - تهذيب ابن قيم الجوزية ج 5 ص97-المرجع السابق.


� )	 إعلام الموقعين ج3ص167، ثم يقول:" وأيضا، فكيف يليق بالشريعة الكاملة التي لعنت أكل الربا ومؤكله ، وبالغت في تحريمه ، وأذنت صاحبه بحرب من الله ورسوله ، أن تبيحه  بأدنى الحيل مع استواء المفسدة ؟ ولولا أن عند أم المؤمنين (عائشة ) رضي الله عنها علما من رسول الله ( لا تستريب فيه ، ولا تشك بتحريم مسألة العينة ، لما أقدمت على الحكم بإبطال جهاد رجل من الصحابة باجتهادها، لا سيما إن كانت قصدت أن العمل يبطل بالردة ، واستحلال الربا ردة – ولكن عذر زيد بن أرقم (  أنه لم يعلم  أن هذا محرم ، كما عذر ابن عباس ( بإباحته بيع الدرهم  بالدرهمين – وإن لم يكن قصدها هذا، ،بل قصدت  أن هذا من الكبائر  التي يقاوم إثمها ثواب الجهاد ، ويصير بمنزلة  من عمل حسنة ، وسيئة بقدرها،فكأنه لم يعمل شيئا ،ولو كان هذا اجتهادا منها لم تمنع زيدا منه، ولم تحكم ببطلان جهاده ، ولم تدعه إلى التوبة،فإن الاجتهاد لا يحرم الاجتهاد، ولا يحكم ببطلان عمل المسلم المجتهد بمخالفته لاجتهاد نظيره ، والصحابة – ولا سيما أم المؤمنين – أعلم بالله ورسوله ،وأفقه في دينه من ذلك."  


� )	نفس المرجع السابق.


�)	شرح فتح القدير  للكمال بن الهمام ص7،ص211 ط دار الفكر،والعناية للبابرتي  دار الفكر،وحاشية ابن عابدين على رد المحتلر عن الدر المختار ج4ص279.


� )	الأم ج8ص85،وتحفة المحتاج الهامش حاشية الشرواني وابن القاسم ج4 ص232.


� )	 يراجع مصنف عبد الرزاق ج3ص184-188الآثار من رقم 14812-14825 وفيه خبر ابن عمر  ( ونصه : أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن ليث عن مجاهد قال: سئل ابن عمر عن رجل باع سرجا بنقد ، ثم أراد أن يبتاعه بدون ما باعه قبل أن ينقد؟قال:لعله لو باعه من غيره باعه بدون ذلك ،فلم  ير  به بأسا.


� )	 سورة البقرة :آية 276


� )	 سورة الأنعام :آية 119


� )	 المحلى لابن حزم ج9 ص47-52.


�  )	  الروضة البهية ج3 ص 515للشهيدين محمد بن جمال الدين العاملي ،وزين الدين الجبعي العاملي، والمختصر النافع ص146-147 لأبي القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن الحلي المتوفى سنة 676هــ  ،والمؤتلف من المختلف بين أئمة السلف للفقيه فضل بن الحسن الطبرسي المتوفى 548 هــ ج1ص490. 


�)	 التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم للشيخ عبد العزيز بن الحاج بن إبراهيم الثميني ج4 ص218


� )	 والمضطر غير المكره؛ إذ الاضطرار ظروف تلم بالإنسان تجعله في حالة تهدد نفسه أو أهله ، كما لو ألمت به فاقة فوقع في جوع شديد ، ولم  يجد مأكولا حلالا يسد به رمقه ويبقي على حياته وحياة أهله فيضطر إلى تناول المحرم ، أما الإكراه فهو حمل الغير على أن يفعل ما لا يرضاه لو خلي ونفسه مما ليس بحق. انظر كتابى (( النظرية العامة للجريمة )) ص804 - 823


� ) 	حاشية ابن عابدين على رد المحتار على الدر المختار جـ4 ص 106


� ) 	الخرشى جـ3 ص 9 والشرح الكبير وحاشية الدسوقى جـ3  الكافى فى فقه أهل المدينة المالكى لابن عبد البر جـ2 ص 81


� )	  حديث : " نهى عن بيع المضطر..."  رواه أبو داود ورواه أحمد ،قال المناوي:وفيه انقطاع ، التيسير  بشرح الجامع الصغير للمناوي ج2ص472.


� )	 حديث : "سيأتي على الناس..." سنن أبي داود ج3ص347 حديث رقم 3382مسند أحمد ج1ص116 


� )	 سورة البقرة :آية 237


� )	 ينهد الأشرار : أي ينهضون.


� )	 سورة سبأ :آية 39


� )	 آَخِِيَّةُ –بالمد والتشديد – عروة تربط إلى وتد مدقوق وتشد فيها الدابة- وجمعها أواخ.


� )	 إعلام الموقعين ج3ص170


� ) 	روضة الطالبين جـ 2 ص 553


� ) 	المغني جـ 13 ص 337 ، والفروع جـ 4 ص 4 و، والانصاف جـ 4 ص 265.


� )	 المحلى ج 9ص22-23


� )	 سورة البقرة :آية 237


� )	 سورة سبأ  :آية 39


� )	 سورة البقرة : آية 194 


� )	 لسان العرب والمصباح المنير ومختار الصحاح


�  ) 	كشاف القناع للبهوتي ج3 ص 189ومنتهي الإرادات ج2 ص 158  


� )	 الفروع لابن مفلح ج4 ص 171


� )	فتح القدير لابن الهمام ج5ص425.


� )	 فتح القدير لابن الهمام ج5ص425، وحاشية ابن عابدين على الدر المختار ج4ص255.


� )	 سبق  بيانه في بيع العينة – القوانين الفقهية لابن جزي ص297-298.


� )	 روضة الطالبين ج3ص85-86،ومغني المحتاج ج4ص 39


� )	المغني لابن قدامة ج6ص263 ط هجر.


� ) 	المحلى لابن حزم ج9 ص48


1)	 التاج المذهب ج 2 ص 289


2)	 الروضة البهية ج3 ص515


3) 	التاج المنظوم ج4 ص218(	 


� )	سورة المائدة آية 1


5) 	حديث (( المؤمنون عند شروطهم )) هو جزء من حديث رواه الترمذى عن عمرو بن عوف ورواه أبو داود ؛ وصححه ابن حبان من حديث أبى هريرة


6) 	حديث (( ما كان من شرط ....)) أخرجه مسلم عن عائشة رقم 896  المختصر م  4 ص 214


� )	 أحكام القرآن القرطبي ج 6  ص 36


� ) 	حديث ( من عمل عملا .....) أخرجه مسلم عن عائشة رضي الله عنها ح ق 1237 ( المختصر ) م 5 / 132 ، وأخرجه أحمد .


� )	 سورة البقرة الآية 275


� )	 أحكام القرآن للقرطبي حـ3  صـ356 ، 357 وأحكام القرآن لابن العربي


� )	 أحكام القرآن للجصاص حـ1 صـ469 ثم قال فى كلامه (( ولا خلاف بين أهل العلم أن هذه الآية وأن كان مخرجها مخرج العموم فقد أريد به الخصوص ، لأنهم متفقون على حظر كثير من البيانات نحو بيع ما لم يقبض ، وبيع ما ليس عند الإنسان ، وبيع الغرر والمجاهيل وعقد البيع على المحرمات من الأشياء ، وقد كان لفظ الآية يوجب جواز هذه البياعات ، وإنما خصصت منها بدلائل إلا أن تخصيصها غير مانع اعتبار عموم لفظ الآية فيما لم تقم الدلالة على تخصيصه.


� ) 	سورة البقرة الآية 282


� )	 أحكام القرآن للجصاص ج 1 ص 481-484 وأحكام القرآن للقرطبي ج 3 ص 373 


� ) 	حديث نهى "عن الكاليء بالكاليء " رواه الدار القطني عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ج 3 ص 71 ، وصححه الحاكم على شرط مسلم ، لكن في إسناده موسى بن عبيدة الربذي ، وهو ضعيف ،و قال أحمد ليس في هذا حديث يصح ، لكن إجماع الناس على أنه لا يجوز بيع دين بدين، ويؤيده ما أخرجه الطبراني عن رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع كاليء بكاليء دين بدين وفيه موسى المذكور آنفا.


� )	 سورة النساء الآية 29.


� ) 	راجع كتابنا ( الاقتصاد الإسلامى – مصادره وأسسه )) ص294


� )	 الجنيب وزن عظيم قال مالك ؛ هو الكبيس ؛ وقال الطحاوى هو الطيب ؛ وقيل الصلب وقيل الذي أخرج منه حشفه ورديئه ؛ وقال بعضهم هو الذى لايخلط بغير ؛ بخلاف الجمع


� ) 	حديث (( أن رسول الله صلى الله علية وسلم استعمل رجلا )) أخرجه البخارى فى كتاب البيوع حديث رقم 2201 ؛ 2202 ومسلم كذلك حديث رقم 1593؛ والمختصر رقم 913


� ) 	فتح البارى جـ4 ص 399 ونيل الأوطار جـ5 ص 195 ،196 ، وسبل السلام جـ3 ص60


� ) 	الفتاوى لابن تيمية ج 29 ص 431


� )	 حديث : " إنما الأعمال ... " أخرجه البخارى : ح- ق- 1  أخرجه مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ح ق 1080 ( المختصر) وم  6 /48


� ) 	سورة البقرة :آيات 278- 280





1)  وكذلك إذا اتفقا على المعاملة الربوية ، ثم أتيا إلي صاحب حانوت يطلبان منه متاعا بقدر المال ، فاشتراه المعطي ، ثم باعه الآخذ إلى أجل ، ثم أعاده إلى صاحب الحانوت بأقل من ذلك . فيكون صاحب الحانوت واسطة بينهما بجعل ، فهذا أيضاً من الربا الذي لا ريب فيه . وكذلك إذا ضما إلى القرض محاباة في بيع أو اجارة أو غير ذلك ، مثل أن يقرضه مائة ، ويبيعه سلعة تساوي خمسمائة . أو يؤجر حانوتاً يساوي كراه مائة بخمسين ، فهذا أيضا من الربا ، ومن رواية الترمذي وغيره من عبدالله بن عمر عن النبي صلي الله عليه وسلم أنه قال : "لايحل سلف وبيع ، ولا شرطان في بيع ، ولا ربح مالم يضمن ، ولا بيع ماليس عنك " قال الترمذي : حديث صحيح . فقد حرم النبي صلى الله عليه وسلم السلف ـ وهو القرض والأصل في هذا الباب أن الشراء على ثلاثة أنواع مع البيع :


	أحدها : أن يشتري السلعة من يقصد الانتفاع بها كالأكل والشرب واللباس والركوب والسكني، ونحو ذلك ، فهذا هو البيع الذي أحله الله .


	والثاني : أن يشتريها من يقصد أن يتجر فيها ، إما في ذلك البلد ، وإما في غيره ، فهذه هي التجارة التي أباحها الله .


	والثالث: أن لا يكون مقصوده لا هذا ولا هذا ، بل مقصوده دراهم لحاجته إليها. وقد تعذر عليه أن يستسلف قرضا ، أو سلما، فيشتري سلعة ليبيعها ، ويأخذ ثمنها، فهذا هو " التورق " وهو مكروه في أظهر قولي العلماء ، وهذا إحدى الروايتين عن أحمد ، كما  قال عمر بن عبدالعزيز: التورق أخية الربا .                


� )	إعلام الموقعين ج3 ص170 ، وتهذيب ابن القيم ج5 ص97


�) 	عبد الرزاق في مصنفه جــ 8  ص 238


3)	 الفتاوى ج 29 ص 442- 445





� )	سورة البقرة:آية 237





� )	 سبق ذكر النصوص الفقهية.


� )	 تقدم بيان آرائهم في حكم بيع العينة "المبحث الأول."


�  حديث عروة رواه الخمسة الا النسائي وقد اخرجه البخاري  ضمن  حديث  ولم  يسق لفظه       قال الصنعاني في اسناده سعيد بن زيد  اخو حماد مختلف فيه   قال  المنذري  والنووي اسناده حسن  صحيح وفيه كلام كثبر      اه


1 )	عن حكيم بن حزام قال: قلت يا رسول الله ؛ إني أشتري بيوعا فما يحل لي منها ، وما يحرم علي ؟ قال :"إذا اشتريت شيئا فلا تبعه حتى تقبضه" رواه أحمد . ويراجع الأحاديث في البخاري 34 كتاب البيوع  - 55 باب بطلان بيع المبيع قبل القبض أحاديث رقم 975 ، 976 ، 977  اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان ويراجع لنا فى موضوع القبض بحث الإجارة المنتهية بالتمليك فى دورة مجمع الفقه الاسلامى الخامسه


2 )	حديث جابر : أخرجه لبخاري في : 54 – كتاب الشروط 40 – باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان ، وفي 56 – كتاب الجهاد وأخرجه مسلم .. م 5 / 52 – ح ق 960 ( المختصر ورقم 1029 ، 1030 – اللؤلؤ والمرجان ) وأنظر لنا كتاب نظرية  الشرط فى الفقه الأسلامي 


3 )	يراجع بحث لنا في اجتماع العقود في عقد واحد في المؤتمر الفقهي الخامس لبيت التمويل الكويتي


� )	الفتاوى ج 29 ص 241


� )	سورة البقرة :آيات 278- 280 .


1)	 المحلى لابن حزم ج9ص52


� )	يراجع أبحاث ندوة التورق والتوريق بمركز صالح كامل للأقصاد الأسلامى بالقاهرة ومنها بحث دكتور  محمد عبد الحليم عمر


2)	سوق الأوراق المالية : وهي التي يتم التعامل فيها بالأوراق المالية إصداراً وتداولاً وتنقسم هذه السوق إلى 


أ- السوق الأولية أو سوق الإصدار   ويتم فيها طرح للاكتتاب العام عند إنشاء الشركات او زيادة رأسمالها


  ب- السوق الثانوية (سوق التداول) وهذا التداول قد يتم فى مكان محدد تحت إشراف الحكومات وهو ماتطلق عليه البورصة أو السوق الأولى أو الرسمى أو النظامية ، وفي مقابلها توجد السوق غير الرسمية أو غير النظامية ويقصد بها عملية تداول الأوراق المالية من خلال مكاتب السماسرة أو بين المتعاملين بعضهم ببعض مباشرة .


� )	 سورة البقرة الأية 276


2)	 أخرجه مسلم فى صحيحه عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنه ، ح – ق – 955 ( المختصر )


1)	عن ابن عمر رضى الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم (( نهى عن بيع الكالئ بالكالئ )) وهو بيع الدين بالدين هذا الحديث صححه الحاكم على شرط مسلم ؛ وتعقب بأنه تفرد به موسى بن عبيدة الزيدى كما قال الدارقطنى وابن عدي ؛ وقد قال فيه أحمد == لاتحل الرواية عنه عندى ؛ ولا أعرف هذا الحديث عن غيره ؛ وقال : ليس هذا أيضا يصح ؛ ولكن إجماع الناس أنه لايجوز بيع دين بدين. وقال الشافعى : أهل الحديث يوهنون هذا الحديث . اهـ .


			ويؤيده ما أخرجه الطبرانى عن رافع بن خديج أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع كائى بكائى ؛ دين بدين ؛ ولكن فى إسناده موسى المذكور ؛ فلا يصلح شاهداً 


	الكالئ _ بالهمزة – قال الحاكم عن أبى الوليد حسان : هو بيع النسيئة بالنسيئة ؛ كذا نقله أبو عبيد فى الغريب وكذا نقله الدار قطنى  عن أهل اللغة ؛ وروى البيهقى عن نافع قال وبيع الدين بالدين .


			والحديث فيه دليل على عدم جواز بيع الدين بالدين ؛ وهو إجماع كما حكاة احمد فى كلامه السابق . وكذا لايجوز بيعه كل معدوم بمعدوم . (نيل الاوطار جـ 6 . ص 157 وسبل السلام جزء 3 ص 64 وجاء فى فتح البارى جـ 4 ص382 ؛ فإن كان النقد بالنقد مؤخراً فلا يجوز ؛ وإن كان بالعرض جاز ، وإن كان العرض مؤخراً فهو السلم وإن كان مؤخرين فهو بيع الدين بالدين وليس بجائز إلا فى الحوالة عند من يقول إنها بيع .
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